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ا وی منصور عواد 
امين السر العام لوغر الطوائف ال يحية 


والطاثفة الاسرائيلية العام 


۱۹۰۲ zz 


لا مانع من طبعه 
بکرکي في اول نیسان or‏ 
Be pe 7‏ 
بطريرك انطا كبة وسائر اللشرق © 


+ سنا السائل 
سار masî! Ji ye yı‏ 


في ٣‏ نيان ٠۹١١‏ صدق الجاس glo‏ اللہنانی قانون_الاحوال 
الشخصية_للطوائف الميحبة ولاطاثفة الاسراثیلیة واقره فخامة ريس 


. وامر باذاعته‎ ù sk! 


منذ ذلك التاريخ صار الحديث عن هذا القانون حديث الناس في 
لبنان دون ان بطلع عليه الا النذر الال من کے ف 


مشروع قانون للاحوال | 
ان تمل الحكوهة هذا المشروع الى الجلس النياني » بل ضنذ dig‏ 
الاضراب فی ۱١‏ ك۲ ۱۹۰۲ لم تعد dle‏ الاحرال الشخصية منحصرة 
بقائون۲ OLY‏ السابق fp TH‏ تعدتہ الى قانون الاحوالالشخصية إدى 
يه اي السنية والشيعية والدرزية le‏ ان نقابة الامین 


هل الزات في نقاط معينة ظط الاين وطلبت ان تفزع عن 
السلطات المذهبية بقبة الصلاحرا - 
انت هذه المسألة حديث الناس صارت مشكة المشاكل لان 


ات مرا ine Je‏ عوسی ete‏ 
الدين الاسلا: 


a E‏ وقفوا 
واحدة بوجه مشروع الثقابة لا بقباون ان يتنازلوا عن حرف واحد 
من قانون احوالمم الشخصية بحجة ان نواميسهم وعاد pl‏ وتقاليدهم هي 


۲ 


من کت اہم المنزل ومن حقوقهم AKU‏ وقرنوا توحید کلتہم 

وموقفہم بتہدید کل من تسول له نفسه بالافتئات على خقوقهم الدينية 

OY‏ والرؤساء الروحيوث في الطوائف الميحية 1 يكونوا 

اقل تشيثا باحوالهم الشخصية من قادةالطواثف المحمدية فعقدوا ذلك 

ke E TÎ ke‏ ۴ حضره رؤساء الطوائف المسبحية 

وللطائفة الاسرا NET‏ ہک 
وطالہوا بالمساواة بين ابناء الطوائف اللبنانية في هذه القضية البویة . 

وتجاء zat‏ نقابة الحامين في بيروت بقرارها واصرارها على الاضراب 

والاستمرار فيه وتجاه الموقف الازم الذي وقفه رؤساء الطوائ ف الديئية 

وتوقف الحا عن السير في وتعطيل مصالح الناس ووقوعالاذى 

على الموقوفين بتہم جزاثیة » حارت ا حکومة في اءرها وحاوات ان 

ان تنبي ASE‏ ا برضي جبع اللبنانيين وذلك بسعيها لدى رؤساء 

الدين لكي يتساهلوا فيالامر مع بيهم الذين يطلبوت ١‏ اء بالامم 

الغربية في فصل الدين عن الدنيا واتباع خطة المصر اطالی بان 49S‏ 

دفة الامور كلما او جلا في بد ا حکومة المدنية تشريما وادارة وقضاء 

وان JjU‏ رؤساء المذاهب 


ااساطة الدنية عن حقوقیم ار عن ow‏ 


وكات الحبة الاشتراكة في اٹجلس النیانی اول من نکر باقتراج 
مشروع للاحوال الشخصية يرفع يد الاطات alll‏ عنہا ويجملها في يد 
ر ( Te KIT‏ بالدول الغربية الي اتفصلت فيها SÛ KE‏ الزماية عن 
ك ) الكنيبة » فقدمت هذا الغرض مشروعاً 
اما الحكومة 


۳ 


الادارية او بالطرق القانونية ا ان معظم رجالھا من ا حاءین » قفكرت 
في وضع حل منہسا بشروع قانون يرضي az!‏ على اساس ان رؤساء 
الطوائف اللبنانية يتنازلون عن بعض صلاحياتهم والمحامين يعودون عن 
رح مطالیہم + ضيت بشروع قدمه النواب الامة روفايل لود 
akan i 1‏ ا 

ورشاد عازاد وقبلان عيى اوري وتحول هذا الٹروع ومشروع 
الجمبة الاشتراكية الى ob‏ الادارة والعدلية في ا ملس GL‏ انٹول في 
کل ہا کت بی tame Sree er & JA‏ 
ا ممة الاشتراكة ول تر في مٹروع النواب الثلائة ما gêz‏ رؤساء 
ولا نقابة الحاءین فادات المكوءة hy‏ في الامر 


VS 


Lely‏ تعديل فيا اذا رغبت الاجئة TI‏ » یسیاستہا العامة 


على مراعاة النساوي بین جيم الطوائف 

ولکن اذا رغب في حصر التعديل في صلاحيات عا بعض ناراف 
ذالکومة ترى من الافضل مباحتة ذوي العلاقة في امر هذا ااتعدیل 
eo Nl Ka‏ 


: ثم تقدمت بشروع ane‏ اعتبرته موافقاً حل الشکل ويرخي dehl‏ 

'عتقادها انه ساوى بین جمبع الطوائف الینانبة دون ان برح المحمديين 
وا کے 

zê‏ .على Jol‏ ذلك ٤ا‏ ان الرؤساء 3ji‏ الطوائف 


السبحية) أعتبروا ان هذا المشروع اعرج لاتضين بەسلامة المقائدوالاداب 


+ 


الدینیة ولا المساواة بين ابناء الرعية الواحدة . 


هذا رأينا ان تنشرقوانين الاحوال الشخصية التي صدرت DÊ‏ 
اللبنانية الطاثمتین السنية والشيعية ( ولاطائفة الدرزية وحدها ALU‏ 
tat!‏ والطائفة الاسرائيلية بحسب تواريخ صدورها وان نتبعہا بنٹر 
المشاريع الي اشرنا اليما ونعلق على كل مشروع منہا بکلمة تدل على ما 
فيه ما لا يقره الدین ولا الآداب الدینیة ولا يتفق مع المساواة بين ابناء 
الدولة الواحدة ولا مع الحق والمدل „ 

1 
صمرمي: ا حالم الشرعية 
السنية jA Aka‏ لبنان 
من نظام الها ك الشرعية 
الصادر بالمرسوم الاشتراعي ۴٤١ jo‏ /ن.ی. الژرخ في ات٢‏ ۱۹۵۲ 
والمعدل بقائون ؛ 14 1445 


الق الثاف 
في اختصاص ا اکم الشرعية وصلاحيتها 
الفصل ارول 
في الاختصاص 


)1545 سنة‎ ١4 المعدلة بقانون ج‎ ( - (6 salla 


يدخل في اختصاص ا حا الشرعية الدعاوى والمعاملات التعلقة 


ہالامور الآتية : 
١‏ - غطبة التكاح وهديتها 
لله 
م - الطلاق والفرقة 
۽ - المبر والجباز 
ه - النفقة والحضانة وغم الفتیان والفتيات الى اوليائهم 
اتپ 


ب = الولاية والوصاية 

بم - البلوغ out,‏ 

atlas 

٠‏ - المفقود 

yh‏ الرصية 

yy‏ اثبات الوفات وانحصار الارت وتعبین الخصص الارئية 

۳ - تحربر التركة والاشراف على ادانة اموال الايتام وفقا لنظام 
ادارة اموال الایتام 

4 - الوقف ء حکمە ء لزومه € we‏ 6 ثروطہ » GUZÎ‏ » 
قسمته قسمة حفظ وعمران 

٠١‏ - نصب المتولي للوقف الذري ally‏ على الوصي الغائب فقط. 
اما عن JAl‏ الغائب او المعزول او المتوفي او المستقيل فدائر: 
هي القیم حسب المادة هه من قانون توجيه ال جہات 


4 

٦‏ -عزل الوصي والقم عن الوصي الغائب ake a‏ وعزل المتولي 
على الوقف inte,‏ المتولي على الوقف الذري او الوقف المستئتى والحكم 
erde.‏ ا يازمهم من الال 

۷ - الاذن للولي والوصي ولمتولي الاوقاف الذرية المحضة 

۸ - تنظیم وتسجيل صك الوصية والوقف على li yel‏ 

الوكالة في الد ط۔اوی والامور الداخة في اختصاص 
الما کر Sis RIT FEE‏ 

٠‏ - وفيا يتعلق بالاوقاف الجعفرية تختص عا کم هذا المذهب بالنظر 
في الامور التي تعود بقتضى القوانين ا حاصة الى zalal‏ الاوقاف QEI‏ 
yo sall‏ - (المعدلة بقاتون ؛ ad‏ سنة )۱۹١١‏ 


-۹ 


في الدعاوى ا UW‏ يجوز لمحا کم الشرعبة ان تحجز حجزاً احتياطيا 
اموال المديون النقوك الموجودة اديه او تحت رد شخص at‏ عب 
كانت ام ديئاً كا <,3 ها في دعوى المین المنقولة ان تحجز حجز استحقاق 
وها ان تسمع دعوى اثیات ا حق بالحجز » وذلك كاه وفاقاً لاحكام قانون 
المحاكمات المدنية + 

المادة 1١‏ - الما الشرعية فيالامور المذكورةآنفاً الامتعالة عند الاقتضاء 
بأموري الضابطة العدلية لاجراء معاءلات التبليغ والتنفيذ والاحضار 


المادة ۱۷ — (المعدلة بقائون ؛ ı4‏ سنة (vats‏ 


e‏ على الها ج الشرهية رؤبة الدعاوى والمعاملات غير المذكورة 
في المادتين ١١‏ وه ٠‏ کا يتنع علیہا وؤية الدعاوى والمعاءلات المشار اليما 
بجحت الاجانب من مذھبہا التاہمین لبلاد تخضع فيما الاحوال الشخصية الى 


v 


الهاج الرعبة . 
المادة ۸ - في الاحوال المذكورة في المادة السابقة يتحت على ا حکة 
ان ترد الدعوى عفوا لعدم الاختصاص ولو لم يعترض احد على ذلك .» 


ان هذا القانون الذي صدر في وت« ١448‏ وتعلال في ؛ ك١‏ 
۹م ترافق صدورہ ولا نشره ولا تعديك ضجة ماعلى الاطلاق لا 
من قبل نقابة ا حامین ولا من قبل سلطة من السلطات الديئية او AGA‏ 
في OUI‏ ولا من قبل اي عام سني او شيعي ار درذي او مسيحي ! 

۲ 
صلاحيات الطائمة الدرزية في الاحوال الشخصية 
المطاة لقاضی الزھب فی „U‏ 

تقنطف هذه الصلاحبات من القانون الصادر في ۲٢‏ شباط 194448 
الختص بالاحوال الشخصية الطالفة الدرزية . 
الفصل الاول GUL‏ والثالث والرابع : الخطبة والزواج واحسكامها من 

المادة ١‏ لغاية المادة yr‏ 

الفصل الخامس : ا ہر من المادة yg‏ لفایة المادة yv‏ 
النفقة الزوجبة وتقديرهامن المادة م «الغاية الادۃ ٣‏ 
الفارقات اي في فسخ الزواج والطلاق من 
المادة ۳۷ لغاية or‏ 
الفصل ets‏ : الحضانة ء من LUI of sall‏ المادة ٦٦‏ 


: النفقة الواجية للابتاء على الآباءء من المادة 1۷ 


۸ 
لغاية المادة 4 
الفصل الحادي عشر : النفقة الواجبة للابوين على الابناء وف BH‏ ذوي 
ہہ الا رام من الاد pe alla va‏ 
الفصل الثاني عشر : الابوة الجبرية » من المادة ۸۱ لغاية المادة Ay‏ 
الفصل الثالتعشرو الرابع عشر pats û lo Jl:‏ فات الوعي » من الادق۸۸ 
لغاية المادة ۱۱۸ 
الحجر على ا جنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة 
ومفاعبل الحجر » من المادة ۱۱۹ UL)‏ المادة ۱٢١‏ 
الفصل السادس Ae‏ : المفقود والقيّم عنهمن المادة ۱٣١‏ لمانا لمادة ٠٣٠‏ 
الفصل السابع عشر : النسپ ء من المادة GUS yey‏ المادة vet‏ 
الفصل الثامن pte‏ : الوصية والارث » من المادة ۱٤١‏ لغاية المادة 1٦۹‏ 
الفصل التاسع عشر : الاوقاف .» 


الفصل الخامس عثر 


وھذا القائون قد اقرہ ple‏ النواب ونشرہ رئيس û ekl‏ الب 
في vı‏ شباط سنة۸٤۱۹دوث‏ انيضجاو بمترض عليه احد فيلبنان لاقبل 
صدورہ ولا بعد نشره لا من قبل تقابة المحامين ولا من قبل اي عام 
درزي او سني او شيعي او مسيحي ! 


۳ 
فانرن 
تحدید صلاحيات المراجع المذهبية لاطوائف السيحية 
والطائفة الاسرائيلية 


المادة الاولى مختص هتا القانون بتحديد صلاحبات الر اجع المذهبية 


4 

ليع الطوائف المسيحية وااطائفة الاسرائيلية وتنفية احكامها وحل 
اطلافات التي GG be‏ او بنا وبين سائر الراجع المذهبية او 
fel‏ ا لمدنیة اللينا: 

اما هذه الطوائف فهي : 

— الطائفة المارونية 

- طائفة الروم الارثوذ كسية 

- طائفة الروم الكاثوليكية الملكية 

- الطائفة الارمنية الغريغورية - ارثوذ كسية 

— الطائقة الارمنية الكثوليكية 

— الطائفة السريانبة الارثوذ كسية 


= الطائفة الاشورية التكلدانية ب النصطودية 

— الطائفة الكلرائية 

- الطائفة اللاتينية 

— الطائفة الانجيلية 

- الطائقة الاسراثيلية 

المادة ؟ — بدخل في اختصاص المراجع المذهبية الخطبة والح في 
صحتبأ او في فکہا او بطلا والعربون 

المادة م - يدخل في اختصاص المراجع المذعبية : 

اولا - عقد الزواج واحكامه والموجبات الزوجية . 

Ut‏ — صحة الزواجأوبطلانه 


1۰ 

Wê‏ - فسخ الزواج او الال روابطه (الطلاق والافتراق) 

رابعا - فصل جيع المسائل المتعلقة بالجراز lly‏ والحق اي GUI‏ 
ما زالت العلاقات الزوجبة êl‏ او تبعاً للدعاوى الزوجية ااذكورة في 
هذه المادة + 

المادة ؛ - يدخل في اختصاص المراجع المذعبية : 

اولا البنوة وشرعية الاولاد ومقاعیلہا . 

6 التبتي‎ - Lt 

ثالثا ‏ السلطة الوالدية على الاولاد € 

رابعا - حفظ الاولاد وتربيتهم حى اكتال سن الرشد اي QIZE‏ 
عشيرة سلة كأملة . 

: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية‎  ه‎ tall! 

اولا - فرض yaz,‏ النفقة على احد الزوجين لور وذلك في اثناء 
رؤية دعوى الافتراق والطلاق والبطلان ٠‏ 

اتبا — فرض yaz,‏ النفقة للوالدين والاولاد (الاصول والفروع ( 

Ut‏ - فرض وتقدیر التعويض عند الحم ببطلان الزواج او فسخه. 

المادة ٦‏ - يدخل في اختصاص المراجع المذهبية الوصاية على القاصر 
سٿا وتعبين الوصي Cle‏ وتبديله وعزله عند الات 

لا بجی للوصي ان يدير اموال القاصر gı‏ تجاوزت kê laê‏ 
الاف ليرة بل ان ادارة الاموال المذكورة تكون متوطة بقیّم تعينه 
ا حکمة المدئیة الصاطة بتاء على طلب الرٹیس الروحي أو الوصي او 
النائب العام او كل ذي مصلحة + 


" 
ن هذه ا حھکمة ان نصيب القاصر من ريع التركة لا 
3 هذا القاصر Ly‏ حسالہ فعتدئذ يصرف النظر عن 
he‏ کی بار 

ان القم کون Vas‏ من ن ابناءطائقة ا موصى عليه ويجوز انتكون 
الوصي نفسه قبا ء ويخضع لاضمانات gil‏ ينص عليها القانون بشأن الوصي 
ولکل غمانة خاصة غيرها تراها الحاكم المدنية لازمة لصيانة حقوقالقاصر 


على القیم اث يقدم gol)‏ الال الذي يطلبه لتأمين معیشة الموعی ale‏ 
وتربيته شرط ان يتكونهذا الطلبعددقاً عليه من قبل الرئيس الروحي الا 
اذا تبين ان JU‏ المطلوب لا يتتاسب مع حصة القاصر من ريع التركة 
ورؤي ان مصاحة الموصى عليه تتعارض مع الطلب المذكور فالنظر في 
هذا اخلاف بعود الى ا حکمة المدنية الصاطة . 

عل الم 
پرسل عله صورة للرئيس الروحي بواسطة الوصي . 

وارئيس اة او لمن ينتدبه حق تحاسب ةالقم کیا رأى Û, J‏ لذلك 
کیا وانه بحق للوصي ان يطلب عاسبة gill‏ بواسطة U‏ المدئية وذلك 
oly‏ على موافقة الرئيس الروحي . 

المادة ۷ - یدخل في اختصاص المراجع المذعبية الصاللحة :وجب 
القائون الطا golly‏ 27 و 7702 
واستبداله وتحويه SH‏ بصحته تجاء الواقف وادارتہ وتعيين اصحاب 
الحقوق kê‏ وحق تعبین ولي الوقف وعزله وابداله وعاسبته وذلك كله 
GILG‏ الآثيتين او في احدھبا : 


ا اذا Gate Ob‏ الزقف ہو 


يقدم ارئيس SIH‏ للقاقي الذي ينتدبه تقرير] سنوياً 


۲ 
ب-اذا كانت ولایۃ الوقف قد شرطت في مك الوق فبوجه التخصیص 
للسلطة الروحية 
المادة ۸ 


بدخل في الختصاص المراجع المذهبية الصاطة او المراجع 


الطائفية صاحبة الاختصاص وچب القانون الطائفي 


انشاء العابد والادیار والمدافن ومعاهدالير 5J,‏ بیة والتعلیم وادارتا 
ونزع الصفة الدينية عنها وكل ذلك وفقاً للقرانينوالانظءة العامة المرعبة 
الاجراء . 

المادة 4 - يدخل في اختصاص المراجع المذهيية : 

اولا - تحرير التركات بحال وجود قاصر سنا بين الورثة وجب عضر 
عل الاقامة الاخیر للدورث رجل الدین ا حتص 
واحد الاقارب الادنین بالاشتراك مع تار ا حل المذكور , وهذا الحضر 
ينظم على نسخنین ترفع احداهما الى الرئيس الزوحي والثائية الى الثالب 
العام وهذا کا الى ان يوضع تشریع حاص لتحرير التركات . 
وجال الاكايروس والرھبان والراءبات للارث 


سد سد eee‏ 
مزاعا2 احکام الفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا القائون . 

الادة ١‏ - يدخل في اختصاص المراجع المذهبية : 

اولا تنظم وتصدیق الوصيات وجب قاتون الوصية المدفي . 

01-77 
واطاخین برجب قانون الطائقة الحاص lîne SEL‏ ووجوب تنفيذها 
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المادة Jou - yy‏ في اختصاص المراجع المذهبية : 

الوکالات في الدعاوى والامور التي ge‏ لها النظر فیہا ٠‏ 
المادة vy‏ -ت2م ا ح اکم المذهبية بالرسوم والمداريف الین في 

قائون الطالفة الداخلى وبالعطل والضرر وبدل اتاب المحاماة في 

الدعاوى الي تدخل غين اختصاصہاء 


ye sall‏ — ان السلطة المذهةالصاطة فى عقد الزواج ونتائجہ 


انا هي الساطة التي يتكون عقدلديا الزواج وفقاً للاصول و:وجب قو اعد __ 


عا" 
او اكثر احدما dizi‏ موافق الاصول الوادد: 
فا لطة الخئصة هي التي اجري لديا اامقد الصحيح ٠‏ 

المادة في الزيمات ا تاطة يحب (ae‏ اجزاء العقد امام السلطة 

مت الروحية التي ينتمي اليما الرجل ما طالبا الزواج Je‏ اختبار۔اطة 

2 الطائقة اني تي ال1 طالبة الزواج :وجب Avî‏ خطي برقع علیہ 
الطالبان معاً يتضمن الرضوخ لقوانين الطائفة المذكورة 

کم کل زواج <« فی لبنات dk‏ نتی الى ادى الطوائف | 


dav الطائنة الاسرا ثيلية امام مرجع‎ Ji rm 


doll‏ ۱۷ - يعاقب بالغرامة من ٠ه‏ الى 7٠٠٠‏ ليرة لن 
اولآً - كل رجل دين يعقد زواجاً بین one sj‏ ينتميان الى طا أفته 
Lit‏ كل رجل ull tis‏ عقد زواج بدون ان یکوٹ Ê êl‏ 
من قبل رئاسته ا ئحتصة ۔ 


وبحال وجود عقد: 


ME 


ٹالنا = كل رجل دين بجري‌امامه عقدزواج یکوٹ فيه احدالتعاقدن 
من غير طائفته بدون شهادة اطلاق حال من سلطة الفريق الغریب عن 
طالفتہ او بدون شهادة من دواثر الاحوال الشخصية المدنة التي يرجم 
اليما اعطاء الشهادة ا مذ كورة في حال امتناع السلطة المذهبية عن ذلك. 


Li,‏ - كل دجل دين يجري امامه عقد زواج بکون فيه المتعاقدان_ 
One!‏ عن Aib‏ ۔احدھا اجنبیا اذا عقد زواجما امام ساطة 
Aj‏ صالحة بدرت tse‏ بطاق الال والاهلية للزواج من قبل 
السلطة المدئة الاجنية الصالحة واذا كان قانون الاجني لا يعطي في 
لبنان السلطة الاجنبية الصلاحية لاعطاء شهادة gila»‏ الال والاهلية 
فالسلطة المذهبية تجري كل التحقيقات اللازءة لاستئيات مطلق الال 
والاهلية . 


المادة ٠۸‏ - ان شہادۃ اطلاق الال gil‏ تعطى لمن سبق له ائارتبط 
بعقد زواج يجب ان تتضمن الاسباب التي دعت الى اطلاق dle‏ مه 


کالوفاء والبطلان والفسخ والطلاق ٠‏ 
المادة ya‏ - اذا ثبت ان احد الزوجين كان عند J‏ اء الزواجامام 
مرجع مذهي صالح لا يزال مرتبطاً بعقد زواج سابق çêkê‏ عليه بابس 


من شهر الى سنة وبالعطل o all,‏ الذي تقدره المحاكم النظامية الصاطة 
اما بشأن ابناء الطائفة الاسرائيلية فیسنٹنی من احکام هذه المادة الزوج 
الذي رخص له مرجمه alll‏ بعقد زواج OF‏ مع وجوه عقد زواج سابق 


ان تغبير الجنسية بتاریخ لاح لمقد الزواج لا يدخل del‏ تعديل على 
تطبيق الاصول والقواعد البينة في هذا القانوث 


ا لاد ؤية ألدعاوىالمتعلقة 


= يعو للمراجع المذهبية وحدهاحق ر 


e 

بالعقائد الدينبة او منازعات رجال الاكليروس والرهبان والراهيات 

واطاخمين المتعلقة بحقوق درجاتهم ووظاثفہم الدينية وواجباتهم فييا 

والحلافات التي تتکون فيا بينهم وانزال العقوبات التي ضما القوانين 

Lisl‏ دون ادنى مساس بج تى السلطات العامة المعينة بالقوانين 
Wall‏ والجزائية . 


| ؟ - يت مرجع المذهي في الاحوال المتعجلة من اواد 
الداخلة ge?‏ اختصاصه ان يطلب الى وزارة الداخلية منع المدعى عليه 
عن السفر مع Oly‏ الاسباب الموجبة لهذا الطاب مع مراعاة احڪام 
القوائین العامة 

المادة vv‏ — اذا ادلي امام المحاكم العادية بدفع يتعلق بالاحوال 
الشخصية Gil‏ بعود النظر فیہا للدراجع المذهبية Se gt‏ هذا القائون 
ورأت نلك المحاكم ضرورة الفصل اولا في ذلك الدفع فتتوقف عن 
دژية الدعرى وتعين لمن بتوجب عليه الاثبات ay‏ لاستصدار حسم من 
المرجع الصالح olê,‏ ذلك الدفع واڈا لم ad‏ المحاحكم العادية ضرورة 
الفصل في الدفع المشار اليه قتصرف النظر عنه وتتابع رؤية الدعرى . 


المادة ve‏ - على الماكم المذهبية ان ترد الدعوى عفواً pas‏ 
الاخنصاص واو لم يعترض احد على ذلك في المؤاد الي لا تسل صراحة 
شين اغتصاصہا . 

المادة ۽ - ان محکمة الاستثناق ارس الصلاحیات المبيئة في 
الحامسة من قانون ۱١‏ تشرن الأول سنة غ14 وتفصل FLAN‏ غلاف 
نج عن وجود SUNS‏ بصحة الزواج من مراجع مدنية BEE‏ 


"n 


E‏ موضوع الدعوی الطعن في حكم مرجع مذهي 
او الفصل في لاف ol‏ عن قرارين احدهما صادر عن مرجع dar‏ 
والآخر عن مرجع مذهي فاحکمة الاستثناف ان تنظر في اخلاف الواقع 
بعد استطلاع gl‏ رؤساء الطوائف ذوي OLN‏ . 

المادة 55 - عندما قتنع داثرة الاجراء حکم مذهي اما 
لاعتبارها ob!‏ صادراً عن مصدر غير صالح واما لانه تقدم لها حکم يناقضه 
عادر عن مرجع ديني او da,‏ وعندما تنفد حكا يعتيره المحتكوم عليه 
Toole‏ من سلطة Lads‏ غير dle‏ یراجع اصحاب الثأن المحکمةالمشار 
اليما في المادة ع۲ رأساً بوب استدعاء يقدمونه للقسلم وترفق به تحت 
طائلة عدم القبول صورة عن القرار المطعورث فيه وعند الاقتضاء عن 
القرارین المتناقضين المطلوب فصل اخلاف بشأنہما 

المادة ۲۷ - ان دقع الدعرى امام تلك المحكية وققناً الأول 
برقف تنفيذ الحکم المطعون فيه الى ان يصدر قرار المحكمة jJI‏ كررة 
اما احكام النفقة المستعجلة والقرارات الادارية Lit‏ تداہیر مرقتة 
ew‏ الاجراء كالمنع عن السفر فان تنقیذھا لا بوقف الا بقرار من 
المحکمة المشار الیہا 

المادة ya‏ - للمحاكم المذهبية في الامور الداخة geh‏ اختصاصها 
ان تستعين عند الاقتضاء بأموري القابطة العدلة لاجراء مس_املات 
التبليغ والاحضار 

المادة وم تنفذ الاحکام والقرارات المذهبية الماطة التنفیذ 
بواسطة دوائر الاجراء وفقاً لاصول المحاكيات المدنية المتعلقة بالتنفيك 
ولابحق لەراجع Lak‏ ان توقف تنفیذ هذه الاحكام والقرارات الا 
باحکام وقرارات مثلہا 
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المادة re‏ وداج والقرارات الصالة للتنفيذ والصادر: 
ous‏ بالامور التي 3 ان من اختصاص المراجع JI‏ 
بعد ان تعطى ها الصيغة التنقيذية من المحا کم المدنية الصالطة اذا كانت 
الاحكام والقرارات ات الآنفة all‏ کر صادرة عن حاکم مدنية اما اذا كانت 
صادرة عن مراجع مذهبية ذا تعطى ها من قبل الەراجع 
المذهبية ا حتصة قي لہنان Gy‏ لقانونا delall‏ 

المادة ١م‏ - تطبق المراجع المذهبية في صلاحباتها المعترف با في 
هذا القانون قوانینہا الطائفبة الخاصة على ابنائما دون سوام مع مراعاة 
االات الخاصة الواردة في هذا القائون 

المادة ٣‏ - منذ نثر هذا القانون في الجريدة الرسمية تحال‌الدەاری 
المعلقة لدى المحاكم النظامية والتي تصبح :وجب هذا القائوث من 
اختصاص المحاكم المذهبية الى هذه المحاكم باطالة اني وصلت اليما 

المادة ۳٣‏ - على الطوائف الني بشما هذا القانون ان تقدم للحکومة 
فانون gol‏ الشخصية وقائون اصول المحاكيات لدى مھا کمہا الروحية 
و د ہو و ع شش 
شہر على ان تکون متوافقة مع المبادىء ا حتصة بالانتظام 
LLY!‏ للدولة والطوائف 

ا als Peet‏ 
عن التقيد باحكام هذه المادة 

المادة yg‏ - كل تعديل تدخل الطائفة على قوائینہا هذه لا يعمل به 
الا بعد الاعتراف به وفقاً لاحكام' المادة السابقة 

المادة وم يتنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وباغی کل نص 
مخالف لاحكامه او غير متفق مع مضمونه » 


بقراد وزادي د١٦۱‏ بتاديخ 1۹ اياول ۱۹٤۲‏ وكانت 
الاجنة برئاسة معالی وزير العدلية وفتثذ اليد احمد الحسيني وكان قوامہا 


الاساتذة 
الشيخ فارس نصار رئيس عحكة ا جنایات 
اميل صباغه الثائب العام 
بشارہ طباع مسنشار في SUEY‏ 


got!‏ منصور shee‏ عن الطوائف الكاثوليكية 

وكات ذلك في عبد الرئيس اليل القانوفي الاستاذ الفرد نقاش , 
واضيف الى هذه الاجنة في عبد ااغفور له الرئيس الد کور ابوب ثابت 
سيادة ol bt‏ تبودوسیوس ابورجبلي عن الطوائف الارثوكسية 
والاستاذ اسهد خبر الله عن الطائفة الانجيلية وآلت راستہا الى الاستاذ 
الفرد ثات الرئيس الاول في الاستثناف 

هذه الاجنة ا تلطة التي Lys E‏ ا حکومة ياكثرية ساحقة بعد 
من رجال:القانون و كلهم من سلك المحامين U‏ وقثلت فيهاالطوائف 
û‏ باقلية من رجال الدين قد باشرت QU‏ في ۱۹ اباول ٠۹٤۴‏ 
وانتہت منہا في ۱۴ اباول ۱۹٤۰‏ . وقد برت في تلك المدة على عقد 
الحلسات وکانت المناقثات حادة طوية تنازل ê‏ المسبحيون عن كثير 
من حقوقهم السابقة « 
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في dal yr‏ ه144 حول فخامة رئيس الجهورية ااشروع الذي 
الى الجاس GLI‏ برسوم ۳۸۸٤ jo‏ تل بدوره الى 
ab‏ الادارة والعدلية وليث فيا الى ۲۰ ك۲ ۱۹۷ قيد الدرس 
والمراجعات واستدعي مثاو جبع الطوائف المسيحية ومثاو LLM‏ 
الاسر اثيلية الى الجلس » فحضروا لدى ghee‏ ريه وقنثذ الاستاذ حبيب 
ابو شرلاوصار التدقيق فيبعض نقاط المشروع وعدلت جوافقةمثلي الطوائف 

وفي ve‏ اذاد ٠۹٤۷‏ صدفت êk‏ الادارة والعدلية هذا المشروع 
وكانت معقودة برئاسة دولة الرئيس سامي بك الصلح 

وجاء في قرار التصديق ما 

«ورأت الاجنة ان هذا المشروع بعطي Fall‏ المذهبية الصلاحیات 
التي بعطيم-ا ا مرسوم الاشتراعي رغ ٢ئ٤۲‏ الصادر بتاريخ و ت۲ ٠۹٤۲‏ 
للا کم الشرعية_السنية والجعفرية 
لبنان ان تسود الماواة بين 


وضعته الج 


وانه من العدل ومن مصلحة 


طوائقة التلفة فلا قنع الواحدة ما cilî‏ 


الاخرى فصدقت المشروع وتبنت التعديلات التي ادخلتها عليه الاجنة 
الفرعية 

وعلی الرنم من هذا القرار ظل المشروع نا 
النيابي بين المشاريع المعدة للادراج في جدول جلسات الجاس الى ۷ delê‏ 
سئة 1461 عندما Sale‏ طنة الادارة والمدلية الى درسه fase‏ وكات 
يترأسها الاستاذ وديع gai‏ فادخلت عليه بعض تمدیلات ثم صدقته. 


lt نبان ۱۹۰۱ صدقه الجلس‎ ۲ dy 
هذا هو القانون الذي قامت عليه قبامة بعض المحامين في یادیہ الامر ثم‎ 
اتسع نطاق تلك القيامة في صقوف المحاءين الى ان‎ 


1 


f 

San ê‏ وکان موضوع نقمتما ولا نعم BLL‏ لم تتناول هذه النقنة 
ن الطوائف المحمدية والطائفة الدرزية مع انال تدرس بقدرمادرس 
هذا القانون ومع اما توّل Fle‏ هذه الطوائف صلاحیات اوسع من 
الصلاحیات التي اعترف بها لاطوائف المسيحية کا سترى عند درسنا في 
مقابلتنا هذا القانون مع قوانين الطوائف المحمدية والطائفة الدرزية 
قوانين الاحوال الشخصية في لبنان يجملتها كانت ١‏ 
سبق فاشرنا فقدمت الى ا جلس النيابي مشروعاً هذا نصه : 

Ea EES 

اقراح قانون 

jams للاحوال_الشخصية‎ da» الى ان يع‎  ىلرالا‎ salla 
اختصاص الام الشرعية والمذهبية في الدعاوى المتعلقه بالزواج و الططبة‎ 
وهديتها والمبر او البائنة والبئوة الشرعية واحضائة وفرض النفقة لاحد‎ 
الزوجين على الآخر وترفع هذه ا حا يدها عن جع الدعاوى الاخری‎ 
. المدنية ذات الاختصاص‎ pul وتحیلہا الى‎ 
&- نیسان‎ + ö jU المادة الثانية  الغي‎ 


i 


ان فانون ٣‏ بان نة ۱ وسع دثرة اختصاص ا حام المذ 
المسيحية والاسرائيلية فاولاها حق النظر في منازعات لا علافة لاكثرها 
با لمذهب الديني . 5 

وقد امتہن هذا القانون اصول التشريع باعطاء كل_طائفة من 
الطوائف المذكورة حق وضع تشریع خاص Û‏ بتعلق بالاحوال الشخصية 


(a 


۲ 
وبأصول اله اكات لدی اٹ ماع المذهبية مع ان التشريع ee‏ 
الدستور الى سلطة تشريعية وحيدة هي ا جلس التبالي . 
وفوق ذلك فان القانون ا مذکرر اوجب احالة الدعاوى العالقة امام 
القضاء Gall‏ الى ا حا المذهبية قبل وضع التشريع الطاثفي قاصح 
باستطاعة هذه U‏ ان تحم في ايا الاحوال الشخصية دون تشريع 


معاوم معترف به . 

وفضلا عن هذا كله فقد وقع في قانون ؟ نیسان سنة ۱۹١۱‏ اخطاء 
تشريمية فاضحة . مثلا اعطاء محکمة الاستثناف حت الغاء احكام ASS‏ 
التمبيز في بعض SVEN‏ وعدم تعبين الرجع الذي يعقد زواج الاشخاص 
غير المتنمين الى الطوائف SEM‏ القانون ا مذ کور وغير ذلك . 


واخيرا فان التشريع Hel‏ لا بأتلف وشرعة حفوق الانسان التي _ 
اقرتہا الامم المتحدة والتي اعلنت يوجبم-ا جمبع الدول الني وقمتبا 
اعترافہا بتساوي البشر في الحقوق دون الاعتداد ياي قيد یت الى اذهب 


وا انه يتوجب » استنادا الى الشرعة all‏ 1255 وضع تشريع بتعلق 
بالاحوال الشخصية يطبق على جيع JUI‏ » ولبس من الصعب ان 


تراعى في هذا التشريع » عند الاقتضاء مبادىء الدین الجوهرية الالزامية» 
والى ان بوضع هذا التشريع لا بد من الفاء فانون ۽ تبان -& ۱۹٥۱‏ 
الذي وسع صلاحية الحا المذهبية واعطى بعض الطوائف حق التشريع 


gill‏ بصلة 
الح ا 


وتعديل سائر النصوص المتعلقة بصلاحية حام الشرعبة والمذهبية . 


لذلك نتقدم بشروع قانون يرمي WY‏ قانون ٢‏ نیسان 1۹٥۱ He‏ 


YY 


اختصاص الماع المذهبية والشرعية بصورة عامة . 
بيروت في ۱۹۰۱/۸/۷ 
الامفاً 
انور الخطيب » عبدالله الاج » غسان تويني » کران توسباط ؛ کال 
جنبلاط ؛ كيل شمعون » اميل SEY‏ بيار «ezl‏ 


مشرو ع نقابة ا مامین All‏ 
ثم وضعت نقابة المحامين في بيروت شروءا مود للاحوال 
الشخصية بشمل جیع الطوائف المبنانية وھذا نصه : 
sla‏ الاولى :3 لذهببة 
في عقد الخطبة وفخہا وفی عقد الزواج وبطلانه 


المنادة الا 


a‏ ارت فيد را els!‏ المذهبية 


راف فا ila‏ 


شر هذا القانوث في الجريدة trp‏ ويعمل به 


المادة الثالثة 


فور نشره » 
وقد نشر هذا المشروع الاستاذ میشال عقل امين اسرار ثقابة المحامين 
في جريدة البيرق بتاریخ ٠۴/١/۱٩‏ عدد ۸ه وذلك بعد تنفيذ الاضر اب 
وذیلہ بہذہ العبارة : دان هذا المشروع ليس الا ê‏ 


فلیس في نصہ ولا روحہ ما يمس ديناً او 


۲۴٣ 


منعاً لکل تأويل او تضليل.» 

وفي ٥١-۱٣-۲٣‏ عقدت جمية الحامين العمومية غير العادية لنقابة 
المحامين جلسة خطيرة برئاسة التقيب الا 
اعضاء يلس التقابة وجہور غفير من الاساتذة 
واتفذت القرار التالی : 

Ley‏ ان االجنة التشريعية المتبثقة عن ا حکومة قد اقرت مشروع 
نقابة المحامين بثأن قانون الاحوال الشخصية 

وا ان هذا القرار لم يقترن باحالته الى ا جلس QUI‏ بدون اي مبرر 

لذلك 

تقرر الجعية العمومية اعلان الاضراب الشامل المستمر اعتباراً من 
تاريخ ۱۳ ك۲ ۱۹٥۲‏ اذالم تقم الحكوءة باحالة المشروع الملوہ عنه الى 
المجلس Tayê QL‏ لوضعہ بجدول الاعمال . والتصديق عليه على ا 
تبقى Lab!‏ الع.ومية مستمرۃ بانعقادھا لانظر بالتدابير الواجب اتخاذها 


و 


نيب الديس وحضودجیع 
المحامين من مختلف المناطق 


اقتراح قانون 
لمر س اواب FAS‏ 
بعد ان طال اضراب المحامین التابعين لنقابة بيروت ول تتدالكومة 
الى حل برضي المحاءین ورؤساء الطوائف المسيجية والاسلامية والدرزية 
تقدم السادة النواب روفايل لود وراد عازار وقبلان عيسى اوري 
بمشروع اعتقدوه المشروع الذي برضي المحامين والطوائف اللبنانية 
وینہي اضراب المحامین وهذا نص الاقتراح مع الاسباب الموجبة : 


54 


«المادة الاولى — تنظر jA‏ الشرعیة والمذهبية Ligh‏ بالامور التالية : 
واه 

y‏ - عقد الزواج وبطلانہ «Cy‏ واغلال روابطه (الطلاق 
(ehla‏ 
م الضائة 

؛ - حق محاسبة ولي الوقف واعطائه سند عخالمة في الحالتين 


- اذا كان مستدق الوقف عند اجراء حاسبة مؤسسة ûla‏ 
- اذا كانت ولاية الوقف قد شرطت في صك الوقف بوجة 
3 - عزل ولي الوقف واقامة خلف له في الالتين المار ذ كرهها 
وفقاً الشروط المنصوص عليها j‏ 


المادة الثانية في المادة الارلى Şe‏ لافربقين 
يتفقا على مراجعة FU‏ اللدثیة في اللسائل التي هي من صلاحية السا 
الشرعية والمذهبية بقتضی احكام المرسوم الاشتراعي ۲٢٢ jo‏ تاريخ 
سنة ٠۹4٣‏ والقانوت الصادر بتاريخ + نیسان سنة ۱۹۵۰۱ 
تطبق SI‏ المدنة قانون الاحوال الشخصية الخاص 


المادة الثالثة 
بكل طائفة . 
الادة الرابعة ‏ تحال على الحا Gan‏ الدعاوى الي تصح من 


Ye 


اختصاصها :قتضى هذا القانون فتنظر با من النقطة التي وصلت اليما 
بدون نفقة . 


- تخضع جیع المحاکم الشرعية والذعبیة لاشراف وزير 
به من القفاۃ 


الاسباب الوجبة 


wee 


على jl‏ صدور الرسوم الاشتراعي رم ٦‏ تاريخ م شباط سنة ۱۹۴۰ 
الذي نزع من احا ك المذهبية والشرعية بعض الملاحيات ومنهرا dil‏ 
الماع البدائية » وصدور المرسوم الاشتراعي ۲٢٢ jo‏ تاربخ ؛ نشرين 
الثاني سنة vagy‏ الذي عبن الدعاوى والمعاملات الي تدخل في اختصاص 
الها کم الشرعيه » طاليت الطوائف المبحية والاسرائیلیة باعطاء عا كما 
المذهبية الصلاحیات الواسعة المعطاة لمحا کم الشرعبة » فقدمت اللكومة 


مشروع قانون بہذہ المطالب فاقره المجلس النبانی بتاريخ ٣‏ يسان ۱۹٥۱‏ 

غير ان نقابة ا امین طالبت في المدة الاخيرة بازع بعض الصلاحبات 
Oe MG CIT ùe‏ السلطات الدينية آصرت عل السك 
بصلاحيات هذه الجا کم كامة . الامر الذي حل ا حامین على الاضراب العام 


ولا كانت المصلحة العامة تقضي بوشع حد هذا القزاع حول هذا 
الموضوع الخطير فاننا نتقدم الى جاسكم SD‏ بإفتراح مشروع قانوق 
Gi‏ بین مطالي رجال all‏ والمحامين ء وها الاقتراح يجعل المسائل 


٦ 


المتعلقة با طبة والزواج والمضانة والنفقة وعاسة اولیا 
الشرعیة والمذهبية بصورۃ الزامية . 
!ما سائر اللسائل û „C5‏ من صلاحبة ا حاع Gall‏ اذ اتفق الفربقان 
على مراجعة هذه احا کم ولا بد من الاثارة الى ان FBI‏ المدنية علييا 
ان تطبق القانون الخاص بل طالفة . 
د ذلك 7 CERA‏ ا ماک المذهبية لاشراف وزير 


DANI ple sd‏ السابق الذ کر وطرحته للتصویت فا احرزالاكثرية 
ومن ثم طابت CL‏ الادارة والعدلیة من ءمالي وزير العدلية الذي 
کان حاضر ا رأي ا حکومة في الامر » فابدى مالي الوزیر رأيالهكردة 
في ذلك وقد سبق فئثرناه تحت عتوان وكلة ا حکومةء 
ثم طرح معالي الوزیر مشروعاً جديداً على الاجنة ادرسہ yalla‏ 
عليه هذا هو : 


مشروع الحكومة 

«المادةالاولى - تنظر ا حا العادية في الامور الواردة في البندین التاليين 

ما لم بتفق الطرفان على الرجوع الى ا حا الشرعية والمذهبية 
)١‏ الفقرتان ١۹2 ve‏ من الادة ١4‏ من المرسوم الاشتراعي رغ YEN‏ 

بن الثاني سنة ۱۹٣‏ المعدل ù „Ull‏ الصادر في + کانون 


تاریخ غ 3 


YY 


الاول سنة ۱۹۷ المتعلقه بالمفقود وتنظم الركالة 
؟) الفقوة الرابعة من المادة م والفقرة الثائية » والثالثة من الادة 
ه والفقرتان الاولى والثانية ge‏ الیادة ۹ والمواد ava ٠١‏ من قائون ۽ 


نیسان سئة ۱۹۰۱ء 
المادة الثانية ت عدات المادة ۱۴ من قانون ٢‏ نيان سئة ۱۹۵۱ على 
الوجہ التا 


UI ç2‏ المذعبيةبالرسوم والمصاريف المبيئة في قانون الطائفة الداخلي 
المادة الثالثة ‏ الفیت المادنان 4؟ Yes‏ من قانون ؟ نيسان سنة ۱۹۰۱ 
والمادة ١‏ من المرسوم الاشتراعي رم ۲٢٢‏ تاريخ ؛ تشرین QUN‏ سلة 
۲ء 


المادة الرابعة — صححت 
تستبدل العبارات ( المحكمة المشار اليما في المادة (ye‏ بالعبارة 

( المحکمة الصاطة ) « 

نظرة اجالية في الشاريع الاربعة 

أن هذه المشاريع الاربعة عشوبة بعبوب جوهرية وهي 

انما VES! ad»‏ دون تعمق في درسها لم بضعہا ذوو 

اختصاص في القوانين الدينية والمدنية بل ولا ذوو 

اطلاع على القرانين الدينية , 


انهلا تتفق مع الاوضاع الاجتراعية والسياسية في البلاد 


٢٢ 5:‏ من قانوت ٢‏ يسان سنة ۱۹۰۱ على 


YA 


ولا مع تقالید الطوائف GIN‏ وعاداتها وحاجات 


Jl,‏ - انها تضر عصاحة اللبنانين العماية ورآداب PW‏ وتخلق 


اجتماعة وتسيب انہیارا في آداب 3.JI‏ اللينانية 

خاسا- انا جميعها لا تراعي المساواة بين الطوائف اللبنائیة ولا 
ترم شعور رؤساء الطوائف المسيحية ٠‏ 

سادسا - ان کلامن اصحاب هذه المشاريع على اختلاف مراکزم 
اول TIT SE TET gad‏ 

سابعا ان جیع هذه الشاديع د اكور لع اجا TÊ‏ 


— lut 


وف استعراضات الوادت الجا 
منذ ty‏ ك La ۱۹٥۲۲‏ الیوم da‏ درسنا لکل مشروع من هذه 
المشاريع على حدة يتضح جیع ما قلناه في هذه النقاط الثانبة 


DN ihn ES ورس‎ 


۱ 
مشرو ع ad‏ الاشتراکیة 
أن هذا المشروع هو Me‏ عض لانه برهي قي Gale‏ الاوف 


الى قصل Gall‏ عن الدولة ÛU‏ وجعل التشريع اللہ 
الاحوال الشخصية من اختص اص السلطة التشريعية 


۲۹ 


والقضاء فا من صلاحبات السلطات Was‏ الادارية والقضائية 


قدقروهذا المشروع انیسن‌تشریعامدنیاو لکن لميفعل بعد.الاانەتعجل 
الامور فاراد ان بعد العدة لذلك بكونه حصر اختصاص اللحاكم 
الشرعية والمذهبية في نقاط معینة كأته اراد ان يخدر اعصاب ارہاہا هذه 
الصلاحيات الموةتة الى ان يحردها من کل صلاحية ويحتكر لااطات 
المدئیة جیع الصلاحيات في هذه المواد 


sree‏ من صلب الدين عند جيع الطوائف ا 
عن هر ختص کچھ یتر 3ا المقالدالدینب 


ارد ja = dena wa‏ وفرض 


ولم saê‏ ما يترتب Lys‏ لهذه الطوائف GL‏ تطبيق القانون على المساثل 
الداخلة ضمن اختصاصہا وهو تطبيق القانون الطالفي الخاص . بل ترك 
ذه النقطة ù yas‏ تحديد » jê‏ يقرر وجوب الاعاد على القانون الطاثفي 
ولا على قانون dae‏ لمدم وجودہ فلمل امل ذلك قصداً لتضيع اٹ ام 

المذهبية وينسرب الما التشوبش وتنحك lê‏ الفوضى فتقل قیمتھا وتتهم 

با جہل فبتمككن من الاجهاز Le‏ بالقانون Gal‏ الذي وعد به ویکون 


2 
+ - ان هذا القاتون لم يراع المساوا 
الغى في مادته الثانية قانون OLS ٢‏ ۱۹۰۱ ول يتعرتض 
الاسلامیتین السنية وا عفریة الصادر في ۽ yê‏ 1147 ولا لقانون الطائفة 
الدرزية الصادر في dekê ۲٢‏ 1۹۱۸ 
فمل اراد بذلك ان تبقى لمحا الشرعية ولاطائفه الدرزية 
ااصلا: المخصوص عليها في ûU lull‏ السابقي الذكر الى ان يوضع 
تشريع das‏ خاص بعموم اللبنانبين وفقا ما ورد في المادة الاولى ام ماذا 
وفي كل حال اذا کان هذا قصده فلا بکون راعی الما 
7 ستمر الى ان يسن تشريع مدني لعموم الطوا 
= لایکون نص الٹروع Cay‏ 
على ان الظاهر من نص المادة الثائية ان القصود بالڈر وع La‏ فانون 
۲ نبان ۱۹۰۱ وحده وي هذا SUSI‏ على حقوق الداوائف المسيدية > 
وعلی كرامة رؤسائا والمنتمين اليما الا اذا کاٹ احب تلطيف النص 
ایخفف من حدة معارضة الطوائف المحمدية 
۴- وجاء في الاسباب الموجبة لهذا المشروع ان | ill‏ 
لا Gil‏ وشرعة حقوق الانسان التي اقرتما الامم Al‏ 
< أن تشريعنا اللبنائي بسيب تشريعنا الطائفي هو و 
سے والبشرية كالرق !. في حین اننا مع كل عقلاء 
الطائفي في لبنان وما يتعلق به من کے ماق dela‏ 
يمترم > û‏ الئاس في عقائدم وعاداتهم وتقالیدم وآداهم 
واذاکانت شرعة حقوق الانسان التي اقرتها الامم المتحدة 
مع balls‏ المبنية الله فاتنا لا نترك و 


4 


gay 
الله لنتقید بترتیبات‎ 


۳١| 


البشر ؛ والا قنكون قد مدنا على امر الله فينا وخرجنا على المعقول 
والمخطق والتاریخ ٠‏ 
۽ - علاوة على ذلك قان هذا المشروع يخالف نص الدستور اللبنافي 
في مادته التاسعة التي تنص علىان : 
اد مطلقة والدولة بتأدبتها فروض الاجلال لله تع الى 
تحترم جيع الاديان والمذاهب وتكفل > û‏ اقامة الشمائر الديدية تحت | 
حايتها على ان لا یکون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن et‏ 
Gla‏ على اختلاف مالم احترام نظام الاحوال الشخصية balls‏ 
الد 


دحرية الا 


a 
DN Oa 
tbl e هي دولة‎ GLB ان الدولة‎ Le تعديل الدستور وخاصة‎ 
2 Se WEB eS Fis Wnts Werte الدع‎ 
فروض الاجلال‎ S355 الذي يربدونه او ولدوا فيه وهي‎ 
SE لله تعا ی وتحترم جميع الاديان والمذاهب»‎ 
لان الطوائف اللینا: ان هذا الشروع يفتتح با باب الاحاد‎ - ٥ 
ار ان لقان رك‎ 
9 ها الجدود وهو الدين وآداب آ‎ 
هذا الشروع اذا تحقق بكامله مشروعا كفرياً واذا بقي على نصه ولم‎ 
BUS اتتحقق فيه الفقرة الاولى من المادة الاولى یکون مشجوباً‎ 
الکنسي : ولاغرو في ذلك لانہ بجالنہ احاضرۃ‎ ku كفران‎ êl 
عليه في‎ yet! بقع اصحابه من ابناء الكنية الكاثوليكية بالتأددب‎ 
القازون ع۲۳۳ من دسنور الى القانوفی العام‎ 
اي في الم البنافي نص عریح بهذا‎ SLM رف تٹریع الموارنة‎ 


r 


qel!‏ وقاس وهو الوارد في العدد ۱۷ من الباب الاول من القسم الثالك 
من ا مع QUN‏ صفحة ۳۰٣‏ من براءة الہایا يولس الامس الى 
الوارنة وهو : 

«وعليه SS‏ وتأمر بان يرعى CH‏ من وجه Ball‏ القوائين المقدسة 
,4„ العامة كافة والفرائض الرسولية الصادرة تأبيدا انب اال 
الگ ة وا ریة البيعية و كبحا (le çik‏ 2 وايضا تلصح للولاة 
leyê‏ وخصوعا ان برعوا الحقوق البيعية باعتبا ر كوا هن خصاٴص الله 
ومصونة بذراع حايته وان يولوها من الاحترام المقدس بقدر ما اوتوا من 
اخيرات الدتيوية واعطوا من السيادة على غيرهم ولا بصہروا على ان 
سما ايدي من ہم تحت ولابتهم ولا سیا عحا ہم ولا من عدام من qê‏ 


قبل وضع التشريع_الطاثقي_فبو خطأ OY‏ التشريع الطائفي_موجوه 


وكان موجودا لديا Ely‏ وقد طبقته وتطبقہ الآن اما المحا کم المدنية 


yi 
مشرو ع نقابة الحامين الموحد‎ 
: ا نکلتنا في هذا الشروع تنحصر‎ 
اقتراح القو انين فتقدیہ عخالف‎ û اولا- فيكونه تقدم من هيئة لايحى‎ 


dû 


Yr 
مادته الاولى ان يتزع من سلطات الطوائف‎ dalê فی كونه‎ - Lt 
صلاحيات ديتية او ملازءة للدین او متفرءة عنه مما يمس‎ TIL 
ظبر أف وطأة من قانررت‎ OG فو‎ Gal العقائد والاداب‎ 
الجببة الاشتراكية یا انه لم يتعمد نز‎ 
الطوائف اللبنانية في الاحوال الشخصية ویسن ها تشریعاً مدني‎ 
LEYA) Tl عليه ما قبل عن بقبة مشروع اة‎ GS 


الساس بالدين وبآدابه في الصلاحیات الي يريد ان بنتزعم ا من 


السلطات المذهبية ويغتصب حقوق الطوائف الدينية الدهرية 
بدون مسوغ ولا مبرر 
ثالثاً - في كونه الغى ok‏ الثانية انون ۲ تيان ۱۹۵۱ ول يتعرض 
û‏ الطوائف المحمدية فيكون اما انه جنى على المسآواة 
تلك القوانین با ة الاخيرة منالمادة الثانية رهي: 
«وجبح القوانين والمراسم الاشتراعة والانظمة ا حالفة لاحکام 
هذا القانون» » فِککون قد تعمد الاہہام ولا بستفاد من هذه 
ا بريد لان المفہوم منہا الغاء جميع القوانين والمراديم 
الاشتراعبة والائظہة WI‏ لقرار الغاء قانون ۽ نبان 
وعلى كل فاهمال ذكرتلك القوانين والمر اسم الملغاة باسم كل منہا 
by‏ وتخصيصه WY‏ بقانون ۽ یسان هو مساس بالطوائف 
المسبحية وبالطائفة الاسراثیلیة ومعناه ان تكون القوائين باقة 


واما ما ورد عن لات cul‏ سر النقابة عندما اذاع هذا المشروع 
من ان « لب في kal‏ ولا رو pile‏ دينا اوعقيدة » فہر تعبیر اقل 
ما يقال فيه ان صاحبه لا يعرف Obst‏ الطوائف اللبنانية بھقہقتہا ولا بیز 


وکان الاولى به ان لا يتسب التأويل:والتضليل لمن يعرف الدين 
وموجباتہ ويفهم المشاريع التي BE‏ ندا او روحا او laî‏ وروا 
ومعی بحقیقة ما تفيد الفاظہا ومعانبھا ۔ 

على ان لناکلمة خاصة بهذا المشروع وهي ان نقابة ا حامین صاحبته 
ارادت ان تفرضه على û KH‏ وعلى الذواب فرضا ذلك بتبديدهها 
بالاشراب والاست.رار فيه الى ان تحيل CH‏ 2 الى ا جلس GLU)‏ وقد 
نفذت تبديدها بالاضراب الفعلي منذ yd av‏ سنة ۱۹۰۲ ولا JIŞ‏ الى 
اليم ماضية في اضرايا . وقد مضی عليه انون clay‏ فوقعت بعلہا هذا 
تحت طائلة ù jü‏ العقوبات وانزلت الاذى gz‏ التقاغین في الدعارى 
الحقوقبة والجزائية وشلشت رة الحا في ابنان فشجب ys Lope‏ 
نيس الوزارة ولامباكبار البلاد وعقلاؤہ وتذمّرمنم| الشعب ولم وافقہا 
نقابة ا حامین في طرابلس ولا gila‏ على ملبا معظم ا حامین المدرجة 
#31 في جدوها ولحكنهم لم خرجوا على قرارات المعية العمومية 
متحاشین الانقسام وقد ساآم جدا ان بکوت رأي Ll‏ 
الشباب وغرورم بانفسهم قد تغلب على الحکمة والاختبار والنڈوج في 
شیوخ ا حاماۃ فضلاعن ان عدم ppl tl‏ بقوانين الاحوال الشخصية 


سين من ا حامین 


Lill‏ في البلاد وتشرهم روح كومب الذي فصل دولة فرنسه عن 
Le‏ وامثاله وما في دساتير التشريع العلمافي و كتب القوق الءلمانية 
التي درسوا قوانين BW‏ قبا ob‏ بهم الى ركوب هذا الثطط وكان 
علیہمان يعطوا الامثولة العالية في احترام القوانين © توجب erdê‏ 
مبنة المحاماة الشريفة والطاعة لاسلطات الشرعية واحترام ee‏ 
الغير التي قيدم بها القانون والواجب ولاسيا ما كان Lye‏ 
لله ولؤسة الحية اقتداء بساتذتهم اراب مدرسة القوق 


Ye 


في بيروت وہمیعدون في العالمكله فطليعة الذين يحبون النظام ويعيشون 
فيه ویحترمون القوانين وقد اشتہروا بطاعتہم لرئيس الكنيسة المقدسة 
فكانت هذه الطاعة من ندورهم الرهبانية » وقد صرنا JB‏ بعد موقف 
الثقابة ذا الاضراب ان تقفل مدرسة القوق في بيروت DY‏ نفذل 
سذاجة الثعب على علم يؤدي به الى الكفر êl‏ ويكنيسته والى الفوغاء 

لمثل ا حامین بالاضراب قد سری في صفوف الامة سرنان عدوى 


الهراء الاصفر فعم هذا الروح جميع الطبقات وهو یددد OLS‏ بانتشار 
1 

. هذا الموضوع عندما ندرس مشروع ا حکومة‎ Sts gains 

7 
اقتراح النواب الثلاثة 

قد حاول اصحاب هذا الافتراح ان برجدوا به حلا برضي نقابة 
الحامین لنحل الاضراب .ولكن من قابل بين هذا الاقتراح وبينمشروع 
لنقابة بری Tozê‏ انه لايرضيها قبو في واد ومشروع النقابة في واد . 


على اننا أخذ على اصحاب هذا الشروع مع تقديرنا لفيرهم_انهم_اخذوا 
فيه على نفوسہم فصل صلاحيات ا حا کم ااشرعیة والُھبیة في الاحوال 
کے سیب سات ا ا سس ا فک 


: الى قسمين‎ Sakê JÎ 


كد ع ورور 
احدھا الزامي ء وآلآخر اختیادی . 


ise كم العادية آذ 7 ذلك والا فیکون‎ i Ji 
وان من م‎ 76 


المحا کم 4U‏ 


وفي هذا التقسيم قدتجاوزوا صلاحیاتہم OV‏ رجال الدين وحدم اوءن 


هم بالدين الماميم „4al‏ في علوم الدين ستطبعوت أن جددوا örk‏ 
علب الدين وملازماته في الاحوال الشخصة وما هو زمني عض آتا كان 
ف تك العلاسات AAS als‏ 

واننا نذكر من ذلك salı‏ واحدة ترك الاختبار ll‏ في مراجعة 
ن وهي المادة ۲۰ من قائون ٢‏ 
باعتبار انها زمنية مع ان موضوعبا متعلق بالعقائد الدينية او نازعات 
رجال الاكايروس والراهيات GAEL,‏ التعلقة بحقوق درج اتهم 
وواجبانہم فيها OWE,‏ التي تتکون فيا بینہم ۔ 

وھکذا نستطيع ان نقول عن المادة م المتعلقة بالشاء الممابد والاديار 
والمدافن ومعاعد البر والتربية والتعلم وادارتما ونزع الصفة الدينية عنها 

وهذا عبنه نقولہ عن من الادة ۹ التعلقۃ بالمحكم 
باهلية رجال الاكليروس والرهبان والراهبات للارث او للتوريث وعن 
الفقرة الثانية من المادة؟ (المتعلقة بالفقرة الثانية من المادة ۹ السابقة الذكر 

وزڪتفي بالاڈا 
قائون ۽ نبان المتعلقة بالدين وبآدابه وقد حشرھا المشروع بين ما لا 
دخل لہ بالدين وہآدابہ 

علاوۃعلی ما تقدم فانالمادة الحامسة منهذاالاقتراح رهي: نخضعجیع 
الما کم الشرعية والمذهبية لاشراف وزير العدل فیارس هذا ا حق اما 
«باشرة واما بواسطة من ينتديه من القضاة والمو 


5 الى ما تقدم Cy slo‏ صفحا مما تبقى من مواد 


تخالف لاصول gall‏ عند الطوائف المسبحية صراحة ÇEKI‏ تخصع 


وم 


ry 

القضاء في الامور الديثية البحتة ومن جلتها ما احتفظ به الافتراح لمحا 
الشرعية والمذهببة وحدهاء لاشراف ا لحکو مة والعامائيينالمنتدبين من قبلھا 
ين ينتديهم وزيي العدل من طائفة غير مسيحبة لا 
المام هم على الاطلاق بالدين المسيحي 

ومن الکن وجب هذه المادة ان ينتدب وزير العدل قاضياً مسبحياً 
التفتیش على اضي المذهب الدرزي او على ا ما کم الشرعبة السئية 
وا عفریة وهو من لا û jê ya‏ اصول الدين الدرزي او الاسلامي السني 
او êk)‏ 

رھدا كله لا شك لا يتفق مع A UJI‏ من المادة الخامسة ٠‏ فهو على 
طرفي تقيض مع مبادىء الدين المسيحي ومع الدين الاسلامي ايض وخاصة 
مع المذهب الدرزي الذي لا مخول احد] الاطلاع علی اسرار الدینفیة الا 
فثة خاصة من رجال الدين 

وفي هذا كان اصحاب هذا المشروع على طرفي نقبض مع Ad!‏ 
الاشرا كبة وخالفوا المنطق ALG (oo‏ الاشتزا كة طليت في مشروعہل 
ان بسن قانون مدفي لعموم اللبنان 


فيالاحوالالشخصيةليصير لاحكرمة 


ان UY shit‏ ولا لقاتوث يسبع ها بالتدغل في قانون لايد ھا في 
وضعه وانه يستحيل علیہا ان تراقب بذاتها سير الادارة او القخاء في 
ة الاشتراكة وقوامہانوا ن 


E‏ اك فصل gall‏ عن Wall‏ مکن 
من الاديان المعترف يها في لبنان وذلك 


TA 


Gall‏ في مسائل الاحوال الشخصية تار aS‏ لکل لہنائی الحرية Ob‏ يدن 
بالدين الذي براء او ان لا يدبن بدن ما وذلك احتراما منہم لرية الفره 
اما النواب الثلاثة اصحاب المشروع الثالث فلاعذر هم في ما ارتأوء من 

أخضاع FBI‏ الطائفية مراقبة وزارة العدل لانهم ینتمون الى طائفة, 
واحدة لا تلم حكومة ما مدنية اية كانت بالمراقبة عليها في path‏ 


. الدينية على الاطلاق۔_ 
نقول هذا ونكرر شجبنا للمشروعين مها كانت الاسباب ا حففة عند 
HS‏ دون الاخر 

فضلاعن ذلك فان هذا المشروع ما اقام المساواة بين الطوائفا! 
عندما اراد انيساوي بين كل هذهالطوائف باخضاعہاجیعہا لاشراف وزپر 
العدل دون ان يساوي بینہا بوجوب تناول جیع قضاتہا العاشثات من 
خزانة الدولة مع ان قاضي الھب الدرزي وقضاة المحا کم المسيحية 
والمحكمة الامرا انةباموام ولا بتقاضون 
مرتباتهم من الدولة 

لا شك عندنا ان هذا ار راان مشكل اضراب 
المحامين المنتمين الى نقابة بيروت فلم دا يشبع درساً ولا هر ثوب مفصّل 
على جسم الطوائف اللبنانية وعادات انا E‏ الديئية 

وما توجب الاثارة اليه ان بين ما اورد من الاسباب الموجبة هذا 
القانرن سبب مستغرب وهو ان نقابة المحامين قد قررت الاضرابالعام 
با ان السلطات الدينية قسکت بصلاحيات LT‏ ول ترد ان تتنازل 
عن شيء منها . 

وا حقیقة ان نقابة المحامين قروت الاضراب احتجاجا منہا على 
الجكومة التي لم ترد ان تحرّل مشروعبا الى اٹجلس gl‏ . فالاضراب 


وم لبنانيون یغذون ١‏ 


YA 
كان من النقابة احتجاجب] على ا لحکومة لاعلى السلطات الدیئیة الي‎ 
ما اساءت الى حامین في شيء عندما طاليت ا حکومة بالاعتراف لما‎ 
نبان . وعليه فالنزاع ما قام ولا ہو قائم‎ yê Jl بحقوقہا قم لها ذلك‎ 

بين السلطات الديثية الل : 


ورؤساء الادبات في الطوائف GL‏ فد اهتموا لامر الاضراب 
عندما شعروا بوقوع الضرر على المتقاضين والموقوفين من ابناء رعایام 
وعندما شعروا ان في الاوساط الحكومية من يريد ان يحل هذا الاضراب 
بارضاء نقابة المحامین على جساب القوق الدینبة الطاثفية 


لاجل ما تقدم نقول ان لیں ê‏ وسع رؤساء ااطواثف اللبثانية 
الدينيين ان بقباواہذا الافتراح وهذاعيتهقاله الرؤساء الووحیون انشہم 


$ 
مشروع ال مكومة 
ان شروع الحکومة هو بدوره I gle‏ لارضاء نقابة المحامين oe‏ 
ترابع حاب ٣ vod‏ نیسان 1۹٥۱‏ وحده وفي مواد 


على ان هذا المشروع هو مقتّع صبغ بدهاء حى لا تظبر ملاعه 
المحيحة لکل الناى الا للذين يعرفون قانوث ٢‏ نبسان غيباً وم Ji‏ 
عدد هؤلاء! 


هذا القانون قیل انه قد بني على وجوب تساهل الطوائف اللبنانية 


te 

تجاه تصلب نقابة المحامين في مشروعم۔_ا ŞAL‏ مبنياً على المساواۃ في 
الحقوق بین جیع الطوائف 

وفي الواقع ان المادة الاولى من هذا المشروع ã‏ 
الاولى من ن المحا كم الشر: شرعية السنية والمعفریة ماهو من صلاحيتم! : 
۱۹۱ من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي ۲١٢ fa‏ تاريخ ؛ 
dadi KES‏ بقانون ؛ ad‏ 1445 وجملہ من صلاحية المحا کم 
العادیة الا اذا اتفق الطرفان على الرجوع الى الحا کم الشرعية 


23 والثالثة من tall‏ ه والفقرتين الأول والثانية 
انية من هذا المشروععدات 


من المادة ٩‏ والادتت cayy ys ٠١‏ والمادة 
المادة ۱۴ من قانوت ۲ ölü‏ ۱۹۵۰۱ 
وها تحن نزيح القناع عن المواد الم كورة وفقراتم! بوضع النص محل 
الارقام GEC‏ ا حقیقة : 
فبذا نص الفقرة ٠١‏ والفقرة ۱۹ من المادة ٠١‏ من المرسوم 
الاشترامي رة | ۽۲ الذي حدد اختصاص النحا كم الشرعية السنيةو ال معفریة 
والمادة 34 : 
بدخل في اختصاص المحا کم الشرعية الدعاوى والمعاملات المتعلقة 
بالامور SV‏ 
و ا تقو 
١‏ - تنظم الوكالة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص 
المحا كم الشرعية 


1 


ونزع هذا المشروع في المادة الثالثة مته النادة ٠١‏ من الرسوم 
الاشتراعي ۲٢٢ jo‏ تاریخ ۽ ت٢ lay ۱۹٣۲۰‏ نصہا : 

فی الدعوى المالية يجوز اح اکم الشرعية ان تحجز حجزآ احتباطباً 
اموال المدیون المنقولة الموجودة لديه او تحت ید شخص ثالث عيناً کات 
او Lis‏ کا جوز l‏ في دعوى المین المثقولة ان تحجز حجز استحقاق وها 


ان تسمع دعوى ابات التق با جز وذلك كله وفقاً لاحكام قانون 
OAS bal‏ المدنية.» 

هذا كل ما تزعه مشروع الكرءة داص JI‏ كم الشرعیة 
السنية واطعفرية 


اما ما نعه من قانون ۽ نيسان ١461‏ على اساس المساواة TW‏ 
المثالية فهو الآفي : 
اولا- الفقرة الرابعة من المادة + وهذا تصہا : 

و المادة ٣‏ بدخل في اختصاص المراجع المذعبية : 

- فصل جميع LU‏ المتعلقة با جہاز alla‏ والحق اي 
GL‏ ما زالت العلافات الزوجبة BG‏ او تبعا اإرعاوی الزوجبة 
المذكررة في هذه المادة ٠‏ 
û‏ والثالثة من المادة o‏ وهذا نصیا ؛ 


و ا ادة ه - يدخل في اختصاص المراجع المذهبية : 
نقة لاوالدن‌والاولاد(الاعول والفروع) 
تاثا - قرض وتقدير التعويض عند الک ببطلان الزواج او 


ثانيا- فرض وتقدير 


ty 
الفقرتان الاولى والثانية من المادة ۹ وهذ نصها‎ - (lt 
المراجع ال‎ celatê!) «المادة و — ویدعل في‎ 

اولا - تحرير التركات بحال وجود قاصر سناً بين الورثة وجب 

حضر «diz‏ < الا بعد الوفاة في عل GUYI‏ الاخير 


Sy yall‏ رجل الدين ا حتص واحد الاقارب الادنين 

بالاشتراك مع she‏ امحل المذكور وهذا ا حضر ينظم 

على تسختین تزفع احداها الى الرئيس الروحي BOD‏ 

الى النائب العام وهذا كل الى ان بوخ تشریع خاص 

انبا - el „CL‏ رجال الا كليروس والرهبان_والراهبات_للارث 
او لاتوريت :وجب القانون „A Jl‏ الحاص والحكم باعلان ر فانم 


رابعاً ‏ المادة ٠١‏ وهذا نصہا : 


ة الارثية الى ا ماک المدنية RAW‏ مع 


هذا القالون 


المادة ٠١‏ - بعود تقرير الا: 
مراعاة احكام ا 


الثانية من المادة التاسعة من 
ان تزع هذه المادة هو ISG‏ لنزع الفقرة الثانية من المادة ۹ 
السابقة الذکر . 
وفی هذا منطق . 
خامساً ‏ المادة ۱۷ من قانون ۽ نیسان وهذا نصہا : 
المادة av‏ بدغل في اختصاص المراجع المذهبية : 


ir 


تنظم الوکالات في الدعاوی والامور التي ge‏ ها النظر US‏ 
سادساً - نزع من المادة ۴ من قانون + نيان الفقرة الثانية وهذا نص 
soll!‏ بكاملها : 
soll!‏ ۱۴ — تح ial‏ المذهبية بالرسوم والمصاريف المبينة في os‏ 
الطائقة الداغلی وبالعطل والضرر وبدل اتعاب الحاماة في 
الدعاوی التي تدخل شمن اختصاصها .» فحذقت من هذه المادة 
الفقرة الثانية اي : 
«وبالعطل a pally‏ وبدل اتعاب ا حاماۃ في الاعاوی التي تدخل 
غین اختصاصا .» 
Gu‏ - الغى مشروع Lal 2 ,CH‏ المادنيت غ؟وه؟ من فاون ۲ 
نبان ۱۹۰۱۱ وھذا نصها : 
الادة yi‏ ۔ ان Le‏ الاستثناف قارس الصلاحیات المبيئة في المادة 
الخامسة من قانون ١4‏ تشرین الاول سنة ١444‏ وتفصل ايضا 
کل خلاف ينتج من وجود حکیین او اکثر بصحة الزواج من 
مراجع مدنية ختلفة بتناول كل حك منہا احد الازواج .» 
المادة —yo‏ اذا كان موضوع الدعوى الطعن في حكم مرجع مذهي 
فلمحکمة الاستثناف ان تنظر في الخلاف الواقع بعد استطلاع 
رأي رؤساء الطوائف ذوي الشأن . 
Le‏ - وقد صحح مشروع GUD‏ مادته الرابعة نص BLU‏ 
٢‏ من قانوت ۴ نيان ۱۹۰۳ فاستيدل العبارة الانیةالواردۃ 
lê‏ وهي IA‏ ااشار الما في المادة ye‏ بالعبارة التالية : 


.» ا حتصة‎ AKAN, 


tt 
الشرعية‎ TE من نظام اختصاصات‎ 
+ بالمفقود +- وتنظیم الوكالة‎ ١: السنية والمعقرية الاختصاص التعلق‎ 
نيسان ما‎ ٢ وبا حجز الاحتباطي والتتقيذي » كما رآینا والفی من قانون‎ 
EAU ۲٤٢ يقابك هة تنظیم الوكلة قيكون كل ما الغاه من قانون رغ‎ 
بالحجز ء ول يلغ شيئاً من‎ - xv اافقود‎ ~v والشیعة الاختصاص التعلق‎ 
قانون الاحوال الشخصية لاطائفة الدرزية مع ان النظر في قضية المفقود‎ 
والقم عنه هو من صلاحية قاضي المذهب الدرزي :وجب القوانين‎ 
اما ما الفاء من قانون ۽ نيسان ۱۹۰۱ فهو جميع المسائل المتعلقة‎ 
؛ - وبقرض وتقدر النفقة‎ WLI باجياز ؟- والمہر + - وا لحق‎ -١ 


e Gall‏ - وللاولاد » ٦‏ - وبفرض وتقدير التعريض عند الم 
ببطلان الزواج او فسخه ۷ - وبتحرير الترکات جال وجود قاصر سنا 
م - وبالمطل والضرر ربدل اتعاب ا حاماۃ في الدعاوى التي تدخل ضمن 
اختصاص انحا الطائفية ۾ — وبحت الرجوع الى محکمة حل اخلافات 
في نقاط معینة gê, — ٠١‏ الرؤساء الروحبيئ على محكمة حل اللافات 
اث تستطلمہم رأیہم في GH‏ الواقع على قرارين احدهما صادر من 
مرجع مدني وآخر من مرجع مذعي . 

فا الغي من قانون ۲٤٢‏ هو sla sall‏ الغالب وحق abî‏ الاحتباطي 
لتنفيذيوهذا کان من‌حق الطوائف ايحي وقد تنازاتعنه فيمشروع 


قانون ۲ نيان ولا وجوه له الان في هذا Ji‏ 


اما من الصلاحیات المعترف با في قانون ۲ نيسان فلم êa‏ 
من قانون رقم ۲٤٢‏ الا تنظم الوكالة ققد الغي هذا GEN‏ 


te 


وهنا فلتسمح لنا الحكومة لنقول JS Û‏ صراحة: 

ان نتظم الركالة امام الممحكية الشرعية او المححكدة المسيحية ليس 
من الضلاحيات المذهبية بل هو من الامور اللازمة للحا الشرعية 
والمذهيبة gtd‏ من القيام بوظيفته! في المتكم Gy‏ لاصول عا اا 
وصيانة سق التقاشین لديا 

فجل المتقاضين لدى الحا ج المذهبية من الفقراء تقبل دعاوهم شفاها 
اذا كانوا امبين او کان لهم عڈر يعذرهم ومن ثم تسجل دعاوهم على ضبط 
المحكية رأساً . فتكليف هؤلاء الفقراء لانظیم وكالات لدى كاتب 
العدل لا خدمة فيه اثقابة المحامين بل هو ارهاقهم برسوم لا قبل هم با 
وخاصة عندما تعين هم المحكمة الروحية وكيلا مسخرا في دعارى 
بطلان الزواج لعجزهم عن توكيل و كيل . وبا ان القانون PM‏ 
يوجب في مل هذه الال وکیل وکیل على الاقل من قبل BEN‏ وف 
كل دعوى على قاصر او على وقف تلتزم المحكمة | تقم وكيلا من 
قبل الوظيفة عن القاصر وع الوقف فبل تلتزم ا حکمة عندئذ ا 
وکالة لا وكيل امام الكاتب العدل ‏ لا يوجد احد من غم ا ام باصول 
ا ھاکمات الكنسية يستطيع ان يوافق على قانونية هذه المادة وخامة في 
مرسوم الاعتراف بصلاحيات ا حاکم المذهبية 

اماالمسائل الو 
وهي موجود: 


الغاها مشروع û hl‏ منقانون ٢ی۔ا۵ذ۱٥1۹وحدہ‏ 
انون ۲٤٢ ja‏ لدى المحام الشرعية السنية والجعفرية 


we‏ مسالل جوهرية تتعلق Gall‏ وبەقائد Gall‏ ورج-ال الدين وهي 
اللسائل المعترف ا في الفقرة الثانية من المادة 4 وف المادة” ٠١‏ من 


قانون + نیسان وا مسائل المتملقة بالجهاز والمہر والباثة العترف با في 
الفقرة الرابعة من sall‏ م والمائل المتعلقة بفرض وتقدير الثفقة لاوالدين 


tı 


eats RAs‏ يع خلال اطلام الزواج وفسخهالمعترف 


yy 1‏ - لان فرش Og Sb iy yl‏ زواج ملق 
Ji‏ 


في سیب بطلاناازواج SEE Î‏ 
البطلان او ab‏ الاسباب الادبية التي حملت الزوج على اقامة 
دعوى البطلان او باامکس فالتعريض من حيث انه حق ومن 
حيث نقدی رکیتہ لا ينقصل اساسا عن دعوى بطلان الزواج 


Lib‏ - لان مسألة الجهساز والمهر والدوطة ونفقة الاولاد Gla‏ بدعوى 
البطلان وافجر والضانة ولا يكن فصلہا GEL‏ والعدل الا ہمد 
الاطلاععلى اساس دعوىالبطلان وا مجر وهذا لا يجوز الاطلاع 
عليه القاغي المدفي لتعلقه بسر الزواج المقدس , 
فالجباز ‏ هو من مسائل ا نعلقة BLS‏ الزوجة وآدابها وەن 
شروط عقد الزواج المحكتوبة او غير المكتوبة ومن الدعاوى 
المستعجلة التفرعة عن الزواج والملازمة له ء فاذا ما طرد رجل 
زوجته بدون جبازها Gl)‏ اثوايها ومصاغها) وامسكها علييا 
طويلا تعرضت آداها للفساد وحياتا لاضياع فضلاعن ان حقہا 
۷ا ا chem‏ ل ا سنا 
الزوجي اولا . فالمسألة الواحدة متفرعة عن الاخرى منبثفة منہا 


ty 


لا ينفصلان عن بعضها . ومن Ge‏ له ان ينظر في الاصل حق له 

شرعا ا في القروع والنتائج وحق الكنيسة في ه 1 
الفروع ثابت بالبراآت وہالاستمال الدائ الدهري 

lls‏ من لوازم الخطبة والزواج تير اللقصة عنہا فالخطيب اذا 

اءندی اثناء الخطية على عقاف cules‏ او اغرى cubs‏ فافقدها بكارتها 

تضطره ا حکمة الروحیة اما ا زواءه علیہا وان مكرها واما ان 

على الرغم منها p5la‏ 


برآ Gala,‏ وھکذا اذا خطفالشاب 
ان Go gat‏ علیہا بہر مضاعف لاعتدائه على حریتہا هذا ولو ابطل الزواج 
يسيب ا خطف . فهو ual‏ من ملازمات سر الزواج في ما ذكرناه وف 
من الامور . 


بائنة - قد تکون شرطاً من شروط الزواج يتعاق على تحقيقه 
صحة الزواج او بطلانه وف دعاوی >J!‏ يحرم الزوجة من ديع بالنتہا 
اذا حك de‏ بالمجر لکونا مذنبة ویجرم الزوج من ديع EMM‏ وهر له 
1 ام الزوجية اذا > عليه بالهجر لاجل ذنبه ولا تستطيع 
الزوجة ان تتصرف بعين البائنة اثناء الياةالزوجية ولا ان يها لزوجها 
الا بحکم ہن ا حکمة الکنسیة ولا يستطيع الزوج! ان يتصرف بعين 
البائنة بل في ریعہا عند قيام الزوجية شرط ان بن ينفق الريع على زوجته 
خم الہاثشة الى تجارته فع د افلاسه لا يتناول Gib‏ 
الافلای عين البائنة بل تعاد الہاثنة الى الزوجة بعینہا قاماً وکالا . واذا 
زنت الزوجة تحرم من ريع البائنةومن عينها سواءكان الك علیہا null‏ 
او بفسخ الزواج لعل اخرى فہذا واشباه هذا كثير من علاقات GUI‏ بسر 
الزواج فلیست الہائنة مسألة زمنیة ce‏ ولا مسألة غريبة عن عقد الزواج 

والنفقة - للاولاد ترافق GUH‏ الزوجبة منذ ولادة الطفل الى ان 
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يبلغ سن الرشد ولا عل نما اعتياديا الاعند وقوع المجر بين الزوجين 
بحكم ا حکمة او اذا كان الولد ku‏ والیتیم مو كول امره الى ويه 
والوصي تقيمه السلطة الدينية ويسر على التي التق العام بكسي ما زال 
قاصراً . 

والنفقة للوالدين - من وصایا الله المشر » ففي الوصية الرابعة اوصانا 
الله لتكرم والدینا ومن اخص واجبات الاکرام ان نقدم لوالدینتےا 
plat!‏ 0 يخ الساجز الالتجاء الى ung‏ 
از يكيده نس وابةاد نار 


اب خصزمات 
bee is‏ عكة عائلية 2 المألة 
باسم الدین فلا يعتبر الولد احکوم عليه SS‏ الحکمة عقابا بل لبي ا الى 


في فیقبلہ بطيبة خاطر وتنتہي القضية حبیا دون حم يتحول الى 


اا لاله بهذه الطريقة تضطر الزوجة ان تقم دعوی بطلان او هجر 
لدى Lal!‏ الروحة ودعوى جہاز لدى الحكة المائية 
ودعوی نفقة لطفلہا او لاہنہا لدى ا محکمة AIR‏ ودعوی 
تعويض لدى ا حکمة Liall‏ ودعوى دوطة وہر لدى المحكية 
المدثية وكل دعوى تستغرق ثلاث lê‏ کات : بداية Littl,‏ 
loaf ees‏ دعوى اعتراضية ابضاءفتضطرالزوجة الىاقامة جس 
دعاوى J‏ ٭وضوع واحد Ul‏ عنما اثنتا عشرة محاكة ¬ 
by‏ هذا مشقةعلی الزوجات وتەریض لشرفہن وآدابہن ودینہن 
لاخطار جة tess‏ کان في ذلك خطر على حياتبن وعلى 
حياة اولادهن ايضا مع ان كل هذه تقام بها دعوى واحدة امام 
ا حکمة الكنسية 


44 


فتوزيع الصلاحبات في موضوع واحدخالف اشرع الطبيعي وللعدل 
ما عدا انه خالف لقوق الكنيسة واستازمات سر الزواج 
ولصيانة awl IT‏ 

وقد lûle‏ الاختبار منذ e‏ شباط سنة ۱۹۳۰ BLS‏ ۽ نیسان ۱۹۰۱۱ 
عندما كانت هذه الصلاحیات في هذه المسائل موزعة بين SI‏ الدبئية 
Gall,‏ اقل ما هي في هذا المشروع ان اضرار هذا التشريع الادبية 
3 احثة . وهذا ما كان يدعو الرؤساء 
الروحبين ال ىالاحتجاج على قانون ۳ شباط سنة ۱۹۳۰ والمطالبة بالرجوع 
الىالاعتراف بحقوقہم الدهريةالسابقة وقد el la»‏ بعض منہابقائون٢نبسان‏ 
سنة 1۹۵۱ 

واما تزع صلاحباتالرژساء الروحيين المنصوصعليهافي المادة الناسعة 
المتعلقة بتحرير تركات القاصرين سنا الىان ْسّن نشربع مدني بهذا الشأن» 
فواقدام من SH‏ مة على تع ريض ترکات القاصرين سنا لاضياع کا حصل 
ن سنة ۱۹۳۰ ۱۹٥۱ ûl‏ اذ لم يكن احد ayê‏ تركة قاصر لعدم Er‏ 
نون مدفي بهذا الشان . فاذا كانت û KH‏ تفار على القاصرين سنا 
قانونا لتحرير التركات لینطبق على الحق والمدل والاجة 
القاصرين ويضمن حقوقہم وعند أذ يعمل ہذا القانون . فالرؤساء 
الروحيون غير مستعدين ان يتنازلوا عن حقہم بالحافظة على تركات 
القاصرين سنا ارضاء لاحد لان حباۃ الیتم الطبيعية والديئية والادبية 
مو كولة الى الكنيسة فبيام لکل طفل بالمعمودية واب لحكل یتم فنا 
صدور المرسوم الاشتراعي رغ ٦‏ لغاية صدورقانون ٢‏ يسان لم تحدوتركة 


ار 


Dw 


فاصر ولاجر تحاسية de yes‏ قار ولاعتي یاداب قاصر ولاہتہذییہ 
کا بجب‌فرشدالقاصر يدون Jo‏ ولا مال ولا دی راهن فخسرتهالكنبة 


ê 


واما الغاء الفقرة الثانية من المادة 4 المتعلقة وباك باهلية 
الاکلیروس والرهبان والراهيات للارت او التو 
الطائفي الحاص او الحم باعلان وفاتہم وكيفية توزيع تركاتهم» فهو 
مناقض لنص المادة Ye‏ من فاوٹ OLS ٢‏ نفسه الذي يحفظ للمراجع 
المذهبية وحدها Ge‏ رؤية الدعاوى التعلقة بالعقائد الدينية الخ٠٠‏ 
هو مناقض لاعقائد ولحقوق الكنيسة المستمدة من العقائد للاسباب التالبة : 
اولا" ‏ لان الاكليروس المسيحي هو سلك ديني خاص في الكنية 
ووجوده فسا هو من صلب gall‏ لان ' الكبنوت ووظائف 
الکہنوت تأسيس الہي کا هو ثابت من التوراة, والان اجبل 
فالامور العائدة «JI‏ يعرد حق الفصل فيها الى الکنیسة 
ثانا - لان للاكليروس وظيفة في الككنيسة تتعلق بالمسائل المرتبطة 
بالزمثيات کاموال الاوقاف واموال الکنیسة الخاصة واەانات 
المؤمنين واموال الفقراء والودالع السرية وهذه كلما اموال 
الكنية LCI,‏ وحدها حق التوليعليها وا لكر فيمااذاكاتت 
عائدة الى شخص البطريرك او الاسقف او الكاهن اوا ی وظیفنہ 
فاإڪلية تةرر Û‏ هو امال ا حتص ما وبؤظبفة اي كان من 
اکلیروسہا وتفصله ایکون ملكاخاصاً بالاكليروس وهذا ا مال 
الخاص توزعه على ورثة GAM‏ بحسب قانونها الحاص الذي لا 
يخناف جوهرياً في توزيع الميراث عن فانون المواريث المدفي 
قلنا عن الودائع السرية ونشرح U jê‏ بان كثيرين من ابناء الكنيسة 
يستؤدعون الكاهن او الاسقف قبل وفاتہم ما لآ يعتبرونه غير حلال لهم 
ويكافونه بتوزيعه على المشاريع الخيرية او على من حق لهم المال وفاء 
عن eê‏ اذ لا يستطيعورث ان يقوموا به بإنقسهم لثلا ينفضح امرم 


يموجب القانوت 


١ 
یسلمون هذا ا مال الى‎ Û وبلحق بهم او بسلالاتہم العار بعد الموت و كثيرا‎ 
الكبنة او الاساقفة في سر الاعتراف المقدس,‎ 
ان يسمحوا له بذكر امام فتبقى الامماء سرآ هن سر الاعتراف فلا‎ 
وز نا ان يتل تريع هذه الا او ان يعرف بشي نپا واو من‎ 


إضون اليه توزيعه دون 


ad — tt‏ ارم û cû‏ لسر الاحتفالي الدائم فلا 
اهلية هم لان یتملکوا Êh‏ او لان تصر قرا ال او لان تولا 
ادار: ern‏ سا 
Lent‏ واذا تولوا Gt‏ من ذلك فیکون O34‏ رؤساهم 
الرهبانية ومساب الرهبانية وحدها فاعتبار ان راھبا من 0 
لك le Ge‏ للواقع وللدين فالسلطة الدینیة ا حتمة هي الني 
تك باهلية الراهب للارث او عدمه وهي التي تعرف اذا کاٹ 
الراهب المتوفى هو من الربان ذوي النذور الاحتفالية الذي 
لا يستطيع اٹ هلك وبالتالي ان يورث ام لا 

رابماً - لان من الرهبان من لا جنعه قانونه من حق التملك ولکنه ng‏ 
من حق ادارة ملكه أو التصرف به شخصياً فہذا تحفظ امواله 
بطريقة اميئة تحت مراقبة الرئاسة العامة في الرهبانية حتى اذا 
ترك الراهب الرهبنة ضمن نطاق نذوره والقائرن تماد اليه وال 
فتنفق بالوجوه الثي یعینہا بوصيته الداخلية والموضوعة الزاماً 
بحسب Giles ù jê‏ ۔ 

تقدم يقال ايقا عن الراعبات وخاصة من OF‏ منہن من 

جب على الراهية تقديم دوطة عند byes‏ الرهبنة 

فالدوطة تبقی x‏ قانون Za i‏ في حوزة الرهينة Aza Sy‏ 


- 


or 


کل الحق بربع هذه الدوطة ما زالت الراهبة في قيد SLL‏ فاذا 


E‏ اہ وچ اما اذا ت کت الراهبة 


. انلا ها قانونا من نذورها‎ 28 hess 
ة الي العلاقات المالية الوثيقة ات‎ 
في رجال الكنبة الاكليريكيين هذا لا يكن التخلي عن هذا ا مق‎ 
بشكل من الاشکال . فا‎ 
من القانون نفے وا‎ ٠١ والقید الاحترازي الوارد في المادة‎ 
المتعلقة وصيةرجال الاكليروس والرھبان والحاخین‎ yy من المادة‎ 
هي امور عائدة لصلب العقائد الدینیة في الكنيسة وهي من القوق‎ 
المائية‎ La EI المعترف بها للکنیسة في جميع العبود ومن جبع‎ 
الاسلامية والمسيحبة الني احترمت وتحترم حربةالاديانواعترفت وتعترف‎ 
+ l3 اكنية بحقوقہا‎ 

واما حذف الفقرة الثانية من المادة vr‏ من قانون ٢‏ نیسان ۱۹۰۱ 
فہو تشريع مبتور مضر جدا لان SEI‏ بالعطل والضرد وبدل اتعاب 
المحاهاة في الدعاوى التي تدخل شمن اختصاص المحكمة الروحية هو 
لازمة لا بد منہا لكل محکمة Sl Ble‏ فحق المحكية هذا لا يد 
اختصاصا مستقلا يعطى Û‏ ويفزع متها QUT‏ الاختصاصات بل هوالقيام 
الكامل بالقضاء » قالقاضي الذي حم بالدعوى الاساسية هوا الذي يقر 
ما قيمة العطل والضرر الذي التحق بالحكوم له وما قيمة التعب الذي 
بذله المحامي في الدعوى + 


OL y ê JU من‎ all من‎ 27 


فتكليف المتقاضين لدى المحكية الروحیة مراجعة اللحا کم العادية في 
مسائل العطل والضرر هو تعجيز للمتقاضي وقلة ثقة بالمحتكية الروحية 


or 


والامران لا يليقات بالمشترع العادل الحكيم ولا جوز الاقدام عليم) الا 
اذا كان قصد الشارع ان يشل حر المحا كم الروحية وبعثّت المتقافين 
لايا ويسبب لهم خسارة الوقت والمال ليثوروا على الدين ورجاله 
ویکفروا ہم ویلغوا عا کہم ! 

واها الغاء المادتين ٣٤‏ و Yo‏ وتعديل ا مادة yy‏ من قانون ؟ نيسان 
فہو دضر Te Te‏ لان بالغائما خلق مشاکل جديدة تزید اخلافات بین 
الحا المذهبية فيا بینہا وبين ا اکم العادية . وكل ما تا 
في هذه المواد الثلاثة هو ان تستبدل US‏ حکمة الاستثناف الني كانت 
عند وضع مشروع القانون تنظر في ا خلافات اوها عل عة اخلافات 
قلت ان تستبدل بحكلة محکمة حل اخلافات النيبعينها القانون هذا 
الفرض ابة كانت دفي معرض درسٹا لتقریر لنة الادارة والعدلية في هذا 
المشروع لبحث هذه النقطة مطولاً 

الصلاحیات لمطاة للمحاكم الشرعية النیة 
Rim WAV, sı Adi‏ 
وهي غير معترف بها اسح اکم الكسية 

ان الصلاحيات التي اعطبت للحا الشرعيةالسنية 
رقم ۲٤۲۱‏ تاريخ ۽ ت ۽ سنة 1١47‏ ولاطائقة الدر 
سنة 1444 وهي غير معترف ما للطوائف المسيحبة ولاطائفة الاسرائیلیة 
بقانون ۲ نیسان سنة ١56١‏ هي : 

٠ الجر على ا جنوت والمعتوه والسقيه وذي الغفلة‎ - ١ 

؟ - اثیات الوفاة واتحصار الارث وتعبین الحصص الارثية 
„ezl‏ 


نضيه الحاجة 


of 
. تحرير الت ركة‎ - + 
+ تنظيم وتسجیل صك الوصية‎ - 
. ه - لفقة ذوي الارحام‎ 


زعا من المحاكم الشرعية او 
انستعیدھا الينا كا كانت قبل المرسوم الاشتراعي رقم ٦‏ الصادر في م« 
شباط ۱۹۳۰ء كلا بل لنثبت الرأي العام ان قانون ٢‏ نیسان ۱٥۱۹ء‏ 


نحن لا نورد هذه الصلاحيات 


ماهو ديت أو ملازم كل اللازمة للدين ولادب 


ببحية من الفساد ويمكن من سير STOUT‏ 


لا Wee‏ 
الدين وعحفظ کار 
في ادارتنا kf le,‏ 


مما لاخوائنا ابناءالطوا ثف | 
او الملازمة لديك احترم مؤسس الاسلام ١‏ 
وکا اقرها لنا ز× Te te DU ab‏ ونيف Gê‏ قزل ول Nip‏ 
ابل الدال على تسامح وعدل وتفہم لمقلیة ابناء ارض الوحي الالمي 
الذي تمر العام كله ينور ا حقیقة وباد 0 

وهذا لا نقبل بمشروع القانون الذي قدمته الحکومة لالہ خالف 
وهر Ûzo‏ وأدابه » مقر بعبلتنا » خالف lê çak‏ » مجحف با » Lı yê a‏ 


فالطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية ورؤساڑھا من كرادلة 
وبطاركة واساقفة ورؤساء رهبنات وسائر رجال الدین في هذه الطوائف 
والشعب المنتمي اليهم والامين لتقاليده الدینیة والا ات هنا facts‏ 
امام ححكومة هذا العبد الذي اردناه عبد استقلال و كرامة »> û‏ على 
راسما حرية الدين مكررين بخصوص الاحوال الشخصية انهم لا يعرفون 


êê 


الا مقررات مؤقر الاحبار في بكر كي النعقد بوم ve‏ ك ؟ والمجدد في 
اول اذار ۱۹۰۲ وهي : 


١‏ - التسك بقانون تحديد صلاحيات الراجع المذهبية 
الصادر في ٢‏ نيسان الذي ليس هو الا اعترافا بالمقوق المكتسبة 
منذ اقدم المصور لاسیا وقد احترمته کل ا حکومات التي 
تعاقبت على هذه البلاد 

۔۔ السك يبدأ المساواة بينهم وبین کل البنانيين بدون 
نيوز بين طائفة وطائفة وين درن ودين لان الوطن هو kere)‏ 

$ _ استنکار 4H‏ الانتقادية التي اثيرت بدون Ge‏ الحط 
من كرامة الماك المذهبية وعليه يطلبون ابقاء yi‏ نيسان 
سنة ۱۹۶۱ على حاله ويحملون الحكومة کل مسؤولية las‏ من 
اي تمدیل فيه 


هذا هو الصوت الوحبد الذي يخرج من قلب كل واحد من ابناء 
الطوائف اللبنانية المتمسكين يدينهم وتقالیدم الديئية وحقوقهم فلا 
تجرحونا تحن النصارى ولا تخرجونا ! فلا نقبل ان يحري بحث في قانون 
؟ ۱۹٥۱ OLS‏ ولاان يتبدل منہ حرف الا اذا کاٹ ارفع ابام او 
لزيادة ايضاح » ولا ان تجري عليه مساومة کان الطوائف الاسلامية لا 
تقبل مساومة على دینہا . فليست الطوائف الميحية العوية في بد احد 


ê 
وليت حقوقہا وامتیازاتا الدهرية مشاعا لاحد فهي من الله ومن‎ 
كنيسته وبدم بطا رکتنا واساقفتنا و كبنتنا وابائنا واجدادنا ورثناھا‎ 

ونحن على lê‏ الاستعداد لان نقديها بدمٹا ! 

ان الاحوال الشخصية هي ميرائنا gull‏ والاجتاعي فلا نقبل ان 
نتخلى لاحد عن هذا ا میرات اي عن كرم ابوت اليزراعبلي ! 

دعونا نعيش في لبنان كا عاش VÎ‏ وجدودنا طوائف عدبےدۃ 
ببرائہ الديني qala‏ يستعمل بحريته . 


0 
= ا کومة المدل 


فى usted‏ والعرليئٌ 
ان مشروع û CH‏ الذي نظرنا فيه ورددنا عليه في البند الرابع 
ف المحة تحول في YA‏ اذار سئة ۱۹۰۲ الى & الادارة 
والعدلءة وهذه الاجنة Whe‏ تسمت المشروع قررت فورا أن تعقد جلسة 
في اول ٹیسان -& ۱۹۰۴ لدرسه لاما اعتبرته من المشاربع المستعجة 
چدا چدا وما ذلك متها الا احترامالقر ارجعیةا حامین العموهية واکراما 
لقرار ثقابة ا حامین الذي نفذ قرار الجعية العمومية ! وف الموعد sall‏ 
اجتمع من اعضاء الاجنة السادة النواب الآثية اسماژھم ء حبيب Death‏ 
فيليب نبب بولس » ميج تقي الدين » بشير الاعور » الشیخ سلم الخازن 
وبیار اده » وناظم قادري » قبولي الذوق ء رسّاد عازار » قبلان عيسى 
ce za‏ 


زف شاد 


ب سارل حاو ومد صفي الدین ورقعت قزعون ومشّل û KH‏ 


۷ 


معالی فؤاد الخوري وزير العدلية والاستاذ انيس صالح مديرها والاستاذ 
حاتم دائيس قلم القضايا وا 
kd‏ نقاط pill‏ وع وعاصة في المادة +۱١‏ 3 
طلب بعض اعضاء الاجنة ke (las‏ وردت في قانون y‏ نبان ومال 
هذه المادة آن ASST‏ الصالة النظر في عقد آلزواج هي ise‏ اا 
التي عقد الزواج اءامها و:وجب قوانینہا فالذين طالبوا بتعديل هذءالمادة 
| ارادوا ان يحعلوا العقد خاضعاً ٹحکمۃ الطائفة الدیدة لني بنتقل آلا 


الزدجان وفقا š al‏ الثانية من المادة ۲۴ من القرار ٠١١‏ ل.ر.الصادر 
حاربتا الطرائف 


KH‏ ا انه كان من اصحاب مشروع ا لیہس الأشتراكية_وكان 


te‏ به وظل كذلك ولحكنه في هذه المادة طلب » بعد سقوط 
مشر وعه في الاجنة c‏ ا حافظة على هذه المادة بنصها وروحما (BUY‏ 
على العقل والمنطق والتشريع الدولي والمبادى» الدينية . وكانت براهينه 
واضحة ومقامة فايده اکثر اعضاء الاجنة وخادة الاستاذ بيج تقي الدين 
ثم طرحت هذهالمادةعلى التصویت ففازت بالا كثرية بعدتعديل جز ثي ايضاحي 
لنصم|الاملي لہ . 

وبعد ان ادخلت بعض التعديلات على مشروع المتكومة dez‏ بعض 
مواد قانون ؟ تبان ارح المشروع المعدل التصویت ففاز بالاكترية 
وكان من ا كبر مؤيديه الشیخ سليم الحازن ! 

وا ان مقرر الاجنة الاستاذ مد صقي الدين كان قد ذهب الى دەشق 
لحضور مأثم ا جاعد الاکبر عن الامين تولى وضع التقرير عنے رئيس 
اللجنة بالذات عطوفة حبيب ابو شهلا 


ch 2 /‏ 
وھذا هو نص المشروع المعدل : 
«مشروع قانون صلاحية FN‏ الشرعبة والمذهبية کا LE che‏ 
الادارة والعدلية 
الادة الاولى - تنظر ا حا المدئية في الامور الواردة في البددين 


ن الصادر في ؛ كانوناول. 


سنة ۱۹٤١۳‏ المدل 
„ko‏ الركلة . 

(y‏ الفقرة الزابعة من lll‏ م والفقرة الثانية من o sl‏ والمواف 

۹ر ۱۰و۱۲ من قانون ٢‏ نیسان سنة 1۹٥۱‏ 


بة - عدلت المادة ۱۴ من قانون ٢‏ يسان سنة ۱۹۰۱ على 


وك الام الذعية بلرسوم والصاررف zal‏ في 2ة تلحق 
بقانرن اصول المحاكات الفروض «az‏ علا باحکام الما 

المادة الثالئة — عدلت المادة ١‏ من قانون ٢‏ سان سنة ١١6١‏ على 
رس 9 

وان السلطة المذهبية الصاطة لاحم في عقد الزواج BL,‏ المبيلة في 
المواد و وەاناھي الساطة التي یکو عقدلدیا الزواج... (والاقي 


بدون تعديل + 


المادة الرابعة - الغيث امادتان Yours‏ من قانون ؟ نیسان ستة 
٥۱‏ من المرسوم ELE‏ رغ ۲٢٢‏ تاريخ ۽ تشرين الثاني سئة 145 


المادة الخامئة — صححت المادة ۲٦‏ من فانون ٣‏ بان سئة ۱۹۵۱ 


۹ 


على الوجه التالي : 

«تستبدل العبارة (ا حکمة ا كار الیہا في المادة (yg‏ بالعبارة التالیة: 
(احکمة الصاطة). 

المادة ELI‏ — اضیف الى ا مادة خم من قانون ٣‏ تیار ۱۹۰۱ 
الفقرة التالية : 

دلا يعمل بالقوانين المذكورة في هذه المادة وبلائحة الرسوم المذكورة 
في المادة ٠۴‏ الا بعد نشرها في الجريدة «er Ji‏ 

المادة السابعة ‏ تطبق الها كر المدنية قانون الاحوال الشخصية الخاص 
بتكل طائقة 

المادة الثامنة ‏ تحال على الحا کم المدنية الدعاوى الني تصبح من 
اختصاصہا مفتضى هذا القانرن فتنظر ہا من النقطة التي وصلت اليا 
بدرن 

المادة الناسعة ‏ على السلطات الروحية ان تنشىء في Ol‏ خلال 
سنة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون عاك Ue‏ تنظر بالدرجة الاخيرة 
في المسائل غير الداخة في المادة ۳ من قانون ٣‏ نيسان & ۱۹١۱۱‏ 

المادة العاشرة ‏ تلفى جميع النصوص اغالفة لهذا القائو او غير 
tll‏ مع مضمونه » 

lê‏ نحن نیب على هذا الشروع المعدل باقتضاب كلي حساصرين 
جوابنا في التعديلات التي ادخلت على مشروع ا حکومة عبلین القارىء 
الككريم الى ما 
ا حکومة مادة مادة 

في البند الاول ~ من المادة الاولى من مشروع û CH‏ المتعلق 


البند الرابع من هذا اابحث عندما درسنامشروع 


+ 


بالفقود وتنظم الوكالة عند المامي السنيين والشيعيين eat‏ المرسوم 
الاشتراعي ۲٢٢ jo‏ تاريخ ۽ تشرين الثاني سنة ۱۹١۲‏ وهو ان المحاكم 
المدنية تنظر في الدعاوى ا حتمة بالفقود وان ee ea a‏ 
تنظیمہا امام الحکمة الشرعية في الال العاث 
اختصاص كتاب العدل الا اذا اتفق الطر فان المتقاضيان على الرجوع الى 
الا کم الشرعية والمذهبية بشأنا قد عدانہ الجنة فجعات موضوعه هن 
صلاحية ri‏ المدنية وحدھا درن ات تحتفظ لاطرفين gr‏ الرجوع الى 
fiat‏ الشرعبة والمذهبية عند انفاقہا 

فتناول هذا النعدیل الم۔امین الستبينوالشيعين وحدم لان الطواثف 
المسيحية لم يحتذظ ها فيقانون «نيسان بح النظر بالمفقود ولان مشروع 
المتكومة لم بازع من قانون WN‏ الدرزية حق النظر وام وحدھا 
V3‏ 


اى ا مشروع المعدل من قانون ٢‏ نیسان الفقرة 
ااراہمة من ا مادة م والفقر بن o UL‏ وا لمواد ۱٢١۸۱١۹‏ 
بكاعلما gel‏ انه الغى من قانوت r‏ نيان جيع المسائل المتعلقة بالجہاز 
والغى «فرض yaz,‏ الثققة للوالدين والاولاد (الاصول والفروع) 
الئصوص علیہا في الفقرة الثانية من المأدة ه 
والغى المادة ۹ بکاملہا وهي تحرير التركات DE‏ وجود قاصر سنا بين 
الورثة SH,‏ باهلية رجال الاكايروس والرهيان والراهبات للارث او 


في لبند الثاني 


للتوريث بوجب القانون الطائفي الخاص Hy‏ باعلاث وفاتہم وكيفية 
توزبع fF‏ 


والغى المادة ٠١‏ ہکاملہا وهي المتعلقة بالانصبة الارثية ارال 
الاکلیروس ولارعیان والراعبات . 


٦٦ 


والغى المادة ۱١‏ بکاملہا المتعلقة بتنظم الوکالة امام اارجع المذهي 
dan‏ بجميع ذلك امرينمن مشروع Se‏ الاول اذ انه ابقی للمراجع 


من المادة ٥‏ وهي التعلقة 


بفرض وتقدير التعويض عند الك ببطلان الزواج او سخ وهاذء 
مشروع û KH‏ 
وها «lal‏ مشروع اج 


220 في البندالئانی Ji‏ الا کم 
قصار على ا منداءین ان بڕاجهوا في المواه eam‏ ال المحكمة المدنية 


هن هذه المادة وهي حق ا حکم بالعطل 
الدعاوى التي تدخل من اختصاصها ٠‏ 

فیا قلناء في هذا العدد عندما بحثنا هذا التعديل في مشروع الحكوهة 
نحیل القارىء الكريم اليه فهو كاف . ونضيف اليه جوابنا على ما ورد 
فيتعديل EL‏ المدلية KI‏ & بخصوص اللاغة التي ارادت الاجنة انتاحق 
بقانون اصول المحاكات المذهبة انه قد محقی 1۔اطة التشريعية ان تطلب 
من السلطات المذهبية تقدیم ZY‏ بالرسوم لا بالصاریف لان المصاريف 
لا توضع با لواح WL‏ الدعوى با ات لکل دعوى مصاريف ULE‏ عن 
غيرها فن الممتكن وضع لائحة بالرسوم لاستوق 2 es‏ لا 
وضع 124 للصاریف انما هنا لا Ge‏ السلطة التشر is.‏ 
ان تطلب مثل هذه اللائمة من السلطات المذهيية الا متى کان امتیقا* 
الرسوم WANT‏ ولا بصيو ذلك MIT‏ الآ متى صارت WBN‏ 


wv 


. المذهبية معاشاتها اسوة بالمحاكم الشرعة‎ aga 
وعندما تفرض رسما تراعي‎ Tile اکم المذهبية‎ 07 


في هذه ا مادة ١4‏ من قانون ۽ نيدان 
gh‏ | يرق الها دوع ار » تعديلا بنطبق على yal‏ الاصلي 
وروحہا ومقصود الشارع منها والاحرى ان يسمى هذا التعديل توضيحا 
لاله بن المواد التي تنناوها صلاحية الحا کم المذهبية لانظر في عقد الزواج 
ونتائه وهي الواد ۳ و؛ وه من قانون Oly‏ 

على ان هذا التعديل مع ما فيه من الايضاح لجبة الحکمة الصاطة 
النظر في عقد الزواج ونتائجه الذي تشكر عليه الاجئة الكرية فقد ولد 
تناقضا بين ما جاء فيه وبين التعديلات التي ادخلتها اللجنة على النعدیلات 
التي اجرتها في البند الثاني من المادة الاولى من مشروع الحکومة وهي 
التعدیلات التي جرت على الفقرة الرابعة من المادة م والفقرة الثائبة من 
المادة ه 6 فا الغته من قانون ؟ نیسا: ا الثانية من المادة الاولى 
çG‏ الفقرة الرابعة من ا ادة م والف û‏ من المادة ه من 
؟ نيسان oil‏ التعديل او DBL‏ اضیقت هنا الى المادة ١4‏ لكون 
ما الفتہ سابقا هو من نتائج عقد الزواج وف الاضاقة اني اضافتہہا هنا 
اعتبار منہا بانذلك الملغى هو من صلاحيات المحاك المذهبية . 

ولعل الاجنة الكرية ارادت SUNI s3,‏ ان تصلح تعدیلہا السابق 
فجاء ذلك منبا رمية من رميات الصواب الذي ترمي اليه عندما لا 
تکون مندفعة بعامل التخلص من اغراب المسامين او dela‏ ارخاء 
المحامين ! 


وفي الأدة الرابعة وا لحامسة وافقت اللجئة على المادة الثالثة والرابعة 


نة 


من مشروع ا ححکومة بالغاء المادتي ٢‏ وهم واستبدال عبارة من المادة 

3 تیسان سنة ۱۹۰۱ بآخری‎ ٢ من قانون‎ ٢ 
da وهم اجحاف بحقوق الطوائف المسيحية‎ ٣٤ ففي الغاء ا مادتین‎ 

الاستبدال الواقع في yy alll‏ اہہام مضر : 
فكل ما يحب تعديله في هذه المواد الثلاثة هو استبدال العبارات 


الواردة فيها باسم حکمة الاستثناف واستبدالها بالمبارة التالية وهي 
محکمة حل الخلافات 


للاسباب التالیة : 

اول - لان المادة ٤٢و٥٣ dal‏ مواضيع يحب اخضاع الاحکام 
والقرارات فيها AKA‏ حل اللافات ولم يرد لهأ ذکر صريح في yrialll‏ 
٤ا‏ ان ما ورد في المادة vo‏ بتناول الاحكام والقرارات التي تتقدم لدائرة 
الاجراء لا الاحكام والقرارات الني لا تنقدم لداثرة الاجراء ويتناول 
احكاما وقرارات في فواضيع نزاع اوسع ءا هو مذکور منها في المادة3؟ 

ثانياً ‏ لان المادة yo‏ اوجبت على حکمة حل OWL‏ ان لا تنظر 
في اخلاف المعروض عليها الا بعد استطلاع رأي رؤساء الطو الف ذوي 
الثأن في اخلاف وهذا حق لان اعضاء محکہة اخلافات كان يجب ان 
بجلس معہم قاضيان يشل كل متها طائفسة من الطاثفتین المتنازعتين او 
محکمتین من ا ھا الواقع ببنها الفزاع وهذاما كان معمولا به في السلطنة 
العئانية وهذا ما اقرہ بوضوح التشریع Seg‏ في فلسطين عد 
الانتداب البريطافيوهذا ماطلبته الطوائف المسيحية من الاجنةالمتكومية 
التي عبد اليما بوضع مشر وع قانون؟ نبان -& ۱۹١۱‏ ولكن û KH‏ 
call anvil elt.‏ باستطلاعزأي رؤساءالطوائف ذویالشان 
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فالغاء المادة re‏ بلغي هذا الامر الجرهريلان رئيس واعضاء û Ke‏ 
حل اخلافات لا یکون نم اعتياديا الام وافر بالقوانين المذهبية فلا 
يصيبون الهدف في حل الحلافات ولا تتأمن العدالة بقرارم فيه مع كل 
ما بنطوون عليه من حسن النية ومن النزاهة 
والعدل يقضى ان الطائفة ذات الثأن تدافع عن حقہا لا ان dya‏ 
الدفاع عنه غيرها ge‏ لم توکاہم خاصة با ان حکمة حل الخلافات لا 


تستطبع قاثونا ان تتولى الدفاع بنفسها عن احدى الطا المتدازعتين 
على الصلاحية . 
(Jê‏ - لان تعيين « AKA‏ الصاطة فيه اام ومن الضروري ان 


A‏ محکمة حل Oli‏ کا مميت عندما أنشئت خصيصا هذا الغرض 
بالقرار j>‏ ۲۹۷۸ الصادر في ٥‏ ك ١‏ سنة ٣1۹۲ء‏ 

(Sel ويؤديالى‎ Gl pace aes حل الخلافات‎ and 
تالف المذاهب ولا‎ 
بعض القضایا الي عرض عليها الفزاع‎ ê محکمة التمبيز قد اتخذت لنفسرا‎ 
قانون حکمة حل اللافات المشار اليه‎ ob! ا اصل فيها حقاً لا يوليها‎ 
ولا تقبل الطوائف المسيحية به وهو ان تنظر اثناء رژیتہا النذاع في‎ 
اساس الدعوى . فہذا المبدأ لا تسل به الطوائف الكاثوليكية ولوفرض‎ 
تحمل احکاما تحت سيطرة‎ GY لمصلحة مبادم!‎ le ان تدخلا مثل هذا‎ 
لا ِکن الت‎ Ma, محکمة التمبيز المدنية‎ 

وف المادة السادسة ‏ اضافت اللجنة الكرعة الى المادة ۴٣‏ من ù jü‏ 
٢‏ ايسان فقرة لا يكن العمل بها 

Revan‏ لاا تتناقض مع المادة ۳٣‏ من قانون y‏ تيان ومع المادة 
۳ منه نفسها فالمادة ey‏ اوجبت Ew de‏ المدنية احالة الدعاوى العالقة 


“e 


لدہا والتی تصير وجب قانون ۽ نبسان من اختصاص ال حا المذهبية الى 
هذه الحا جم وذلك منذ نشر القا: إن نفه في الجريدة الرسمية اي 
فك سنة ١61‏ وقد تحولت تلك القضايا الى ا حا الم 
باشرت صلاحياتها وطبقت O lurö JÜ‏ منذ ١‏ ومن الشہر نفسهسنة ۱۹٥۱‏ 


۳٣ sall‏ من قانوث y‏ نیسان نصت على ان قانوٹ ٢‏ نیسان يوضع 
موضع التنفیڈ منذ yy‏ ليان سنة ۱۹۰۱ 


والقوانين ال٣‏ كورة في المادة عم يعمل بها منذ | 
تیان سنة ۱۹۰۱ وحمل با ويعمل بها Posey Cat‏ منذ ۱١‏ نبان سئة 
١‏ تاربخ نشر هذا القانون نقسه 

Gt‏ - لان العمل بنطوق هذه الاضافة معناء التوقف عن 
انون المعدل واذاعته 
والى ما بعد نشر القوانين الطائفية المنصوص lele‏ في المادة سم , Why‏ 
شاءت المكومة ان تؤجل نشر هذه القوائین في الجر 
اشر فقط وفقا لمنطوق المادة ۴٣‏ من قانون ١‏ يسان وجب ان تتوقف 
ا حکمة المذهبية عن العمل اقل ما یکون ستة اشر من تاربخ تقدیم 
القوانين فصاعداً ء 

De‏ - لان الام المذهبية تستوفي عند الاقتضاء رسومہا الزهيدة 
دون أن يكون لديا لائة ملحقة اصول ا ATI‏ الكنسية 
وهي تستوفيها وفقا لاصطلاحات البلاد وحالة 
يستطيعون دفع الرسوم ۔ 

فہذہ الاضافة في غير علہا من اوها الى آخرها ۔ 

دفي المادة التاسمة - اوجدت Lb‏ الادارۃ والعدلية مادة جديدة 


٢ فانون‎ 


٢ Os‏ نیسان سنة ۱۹۵۱ الى ما بعد تصديق 


ê‏ الرسمیة ستة 


این عندما ترى انهم 


Ê 

تازم بها السلطات الروحیة ء ان تنشى» في لبنان خلال ستة اشہر من تاریخ 
صدور القانون المعدل تحاكم عليا تنظر بالدرجة الاخيرة في للسائل غير 
الداخة في المادة r‏ من قانوت ۽ نيان سنة ۱۹۰۱ء 

ان هذه المادة لا کن التسلم بها وكل ما حكن عملہ ‏ هذا الصده 
هو ان تطبق المادة التاسعة من القرار رقم +٠‏ ل . ر. الصادر في ٠۴‏ 
اذار سنة ۱۹۴۳ اي ان بكون الرٹیس الاعلى في اية طائفة اذا (OO‏ 
خارجا عن لبنان بصورة اجبارية من یقوم مقامہ qêy‏ في سلطته بلبنان. 

اما تكليف السلطات الروحية لانشاء Ue Fle‏ في لبنان فيتعدى 
سلطة الجلس النيابي اللبناني لانه لا يقدر ان يلزم الإطاركة المقيمين 
خارج لبنان ولا الباباوات | وا بقانون لبان اذ لاسلطة للجلس 
gl)‏ علیہم وكل مافيوسع الجاس الثيانيهوان يحصر تشريمه باللبنانبين 
ويطاب من الساطة اللبثانية الطا' ان lelê Kı‏ استثنافية 
في Ol)‏ وان لا تنفذ احكام 4-57 قلنانصادرۃ خارجاً عن لبنان الا 
بعد ان تلبس في لہنان الصيغة التنفيذية المخصوص علیہا بالادة ٣‏ من 
قانون ؟ نبان . 

ونافت النظر بہذہ المناسبة الى انه لا يوجد دولة ِکنہا الاستغناء عن 
الالتجاء الى Us Fle‏ خارج نطاقہا لات جیع دول الارض التمدئة 
مها كانت مستقلة وەتعصبة لاستقلانها لا تستغني عن الالتجاء الى حكة 
هي في خارج البلاد واعضاؤها من غير البلاد کا بحصل عند الالتجاء الى 
محکمة لاهاي او الى جامعة الامم المتحدة . 

وسنفرد فدرسناھذا ميحثاخاصا ہا حشکمة الاستثنافية ال هي موجودۃ 
لكل طائنة او يجب ان تكون في هذه البلاد فنعوض عما | وجزثاه هنا 
بهذا الثأن 


Ww 
ان مشروع هذا القانون المعدل قد احالته ئة الادارة والمدلة في‎ 
. نیسان -& ۱۹۰۲ الى مجلس النيالي ليدرج في جدول الجلسات‎ ٢ 
قانون الاحرال‎ GEM GLI نيسان سنة ۱۹۵۱ صدق الجلس‎ ٢ في‎ 
الشخصية لاطوائف الميحية والطائفة الاسرائيلية وف التذكار الذوي‎ 
اللبنانی الجديد شروع‎ gl الاول لذلك القانون احبل الى مجلس‎ 
! ad قانون‎ 


فاٹجاس الذي اقسم Camî Mer‏ 
اليمين المعظمة انهم اذا فازوا بالنيابةسيعملون بتكل قرام لتصديق قانون 
الاحوال الشخصية لاطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية ‏ توفر عليه 
ذلك العبء الذي اخذه على نفسه مرشحو الطوائف الكاثوليكية اذ ان 
اٹجلس السابق قد صدقہ في ٣‏ نبسان سنة ۱۹۰۱ فل بر المرشحون 
الفائزون بوعودہم وایانہم عندما عدّلره بالشکل الذي رأينا في TL‏ 
الادارة والعدلية ؟ ان بر كل واحد على مصلحة lJ‏ 
وراحة ابناثہ واحترام تقاليد طوالفہ ستعرفه في ملس عندما يطرح 
هذا المشروع المعدل على المنافثة والنصوبت . ولكن قبل ان بصل هذا 
ااشروع العدل الى بوم المناقشة في المجلس نوجه Me‏ الى الحکومۃ 


الکتیب وهي ا 
الزامية من صلاحية ا ٹھ اک الشرعیة وا ماع ااذ iw‏ 
من اجراء تعديل في القضایا الزمثية الو 
دآرة والعدلية واٹجلی ذلك عملا بساستها العامة 
التساوي & جع الطوائف 

چ — 


54 


ولكنار أيناكانت dabû HILLS‏ تقدمين مشروعاً لتعديل 
قانون نیسان نة ۱ ۹٥‏ د ونان يکوت مبنباًعلى ا )ساو اة فتزعت من طائفتین 
لبنانیتین ها الطائفة السنية والطائفة الشيعية صلاحية واحدة تتعلق 
المفقود ول تنزعي Ct‏ من الطاثفة الدرزية ونزعت من الطوائف المسيحية 
تي عشرة مسألة فہل في هذا يقوم التساوي بین جبع الطوائفالمنطبق 
على سباستك العامة 8 

ایتہا ا حکومة اللبة : 

قلت في كامتك ان جميع القضايا المتعلقة بالدين تبقى بصورة الزامية 
ye‏ صلاحیة rial‏ الشرعية والمذهبية 

فبل ان LU‏ التي نزعتہا من قانون ٢‏ نبسان في البند الثافي من 
المادة الاولى من مشر وعك وهي الفقرة الرابعة من المادة ‏ والفقرة 
الثانية WW,‏ من المادة د والفقرٹاٹ الاولى والثانية من المادة ۹ 
وامادتان ٠١‏ و ۱۲ من قانون ٠۹١١ &- OLS y‏ هي من القضايا 
الزمنية التي ليس لها علاقة بالدین ۶ 

ومن قال لك ان هذه PLU‏ هي زمنية لا علاقة لها بالدين 9 


ایکون الزواج من الدين ونتائج الزواج مل ۷ہ ل 
جمبع OSG‏ الطوائف الحددية هو من حاب الدين 


Via pl ê Dl ذرى‎ Bebe Ja ترى تی‎ SLE GL LN 
التعدیل قبل اجراہ ۔‎ 
ونحن نرجو ان تتكرمي وتقولي لاطوائف المسيحية لمن بعود الضمير‎ 
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في رغب الى ab‏ الادارة والعدلية ام الى الجلس ام اليك ام الى من 
فانت الذي قدم مشروع التعديل فمل عرضته على رؤساء الطوالف 

المبحية والطائقة الاسرائيلية لمباحثتہم في امر هذا التعديل قبل عرضه 
على & الادارة والعدلية » ومى عرضت ذلك 7 هل بلغت مشروعك 
الى رؤساء الطوائف GES‏ رممي وهل اجابوك بكناب خطي » ان 
مشروعكلم يدر به احد قيل اعضاء Ch‏ الادارة والعدك 
هم مشروعك في ختام le‏ الاجنة يوم YA‏ اذار سئة ۱۹۰۷ اذا 
صرحت انك ترين ان الافضل مباحئة ذوي العلافة وعملت GE‏ ما 


مرحت به ۔ 


ومن مم ذوو العلاقة الذين عنینہم HELK,‏ 

ایتہا الحكومة BAH‏ . 

هل صار التشريع في لبنات خاضما 2ê j‏ الافراد او النقابات فاذا 
احب فرد او نقابة ان يغتصب g~‏ طائفة ما اوان يتخلى من حقوق 
آجآل غمنہا الدستور Gil‏ 


حارت وعدات مدأ المساواة. 


طائفتہ او عن شرعة خاصة مرعية 
بعد اث كانت جسامەة الامم 
واذا استمعت kê j‏ فرد او قبضة من الافرادالذين لا صلاحية لهم في ما 
طلبوا وقنوا او GG 1 yê,‏ تصامت عن ماع صوت جميع رؤساء 
الطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية في OUI‏ وقد تسجل خطا ووقعه 
کردیثال وبطريركان وغو عشرين مطرانا واسقفا في مقر بكري يرم 
٣٤‏ ك٣‏ & ۱۹۰۲ ونشر هذا الصحف مصوٴّراً وتكرر تجيله في 
بكري يوم اول اڌار سنة ۱۹٥۰۲‏ ونشر في جمبع الصحف بعد ان 
من الاساقفة فبلنك oll‏ وساثر ارباب الامر والنبي في هذه الججهورية الفتية 


مرة ومرتين وثلاث عرات ۔ 


وقد 


ارتا الحکومة Ub‏ 

ان الرؤساء الروحيين في الطوائف السيحبة وجلہم شیوخ في السن 
أرباب اعظم ارآ كز Mad Zû JJI‏ الشرق طالبوك منذ اعلان الاستقلال 
الناجز سنة ۱۹٣۴‏ وكانوا بطالبون الحكومات التي تقدمتك delêy Az,‏ 
ii‏ ۱۹۴۰ بالاعتراف لهم باحوالهم الشخصية وتحديدها Lone‏ للفوغی 
ولاجلارجاع القوق التینزعت من طوانہم بدون حق في LEVEY‏ 
۰ دفي ۱۴ اذار سنة ۱۹۳۲ وف ۱۸ ت٢‏ & ۱۹۳۸ فلاذا ما 


نبان سنة ۱۹۰۱ اي 
وع موحد للاحوال الشخصية 
أب العام UW at‏ 
انزو العند آءرها ونفذ على حساب الطوائف 
المسيحية والطائفة الا۔رائِلیة وج اید Yê‏ نبان واوممتنا 
انك عدات ملاحيات اللا الشرعية فاخذت منہا ما لم «ad‏ عندها 
زمنيا غيره وهو الفقود فوجدت فبه ضالنك المنشودة . 
وتحت @lü bis‏ المحاءين في بيروت حولت مشروعك بتعديسل 


سوهت هم ولا استجبت مطاليبهم العادلة الا في 


deyrê 


&-öl-Srö ili‏ ۱۹۰۱ الى TL‏ الادارة والعدلية وهذه الاجنة صدقت 
المشروع ae‏ انافرطت في تعديل قانوت ٣‏ نیسانبالنشذیبوالالفاء 
(çiki‏ الفتہ ولم ga‏ ءا ہو طاووس في نظرك ALIN‏ والعظام ثم حولته 
الى الجاس النيابي والنقابة لا تقررفكالاضراب الا بعد ان يعلق المشروع 
على جدول جلسات lh)‏ فتتكون قومت حكلتها وعلت بك وجميع 
اولیاء الامر فینا ما شاءعت 

الاترن بعدهذا LOW‏ يحل بك وبالرؤساء الروحيين وبالطوائف 


۷ 
المسبحية ان الافضل لك ات تتخلي عن الحکم لنقابة الحامین التي برهنت 
عن حزم وعزم وصلابة في المقيدة تحديتها علیہا ؟ ! 


نك شجعت الضہ بين وکل من CBE‏ تفسهبالاضراب رانك 
صرت تحت امر الفوغاء والشارع 13 


وهل بوسعك اذا تكاتف عليك الشارع Ute‏ تكاتف المحامون ان 
تنفي في وجه التبار ألجارف ٠‏ 

وما êê‏ القم الروحية عندك وفي لبنان بعد کل ھناء 

وهل تظنين ان الرؤساء الروحبين سینزاون الى الشارع او بدفمون 
ابناءم الى ذلك كلا اوھذا ما بطمعك ہمء افا لنا صوت يدويفاذا كان 
لا لاقي صدى في اودية لبنان وانديته واذاكان غير ەسموع date‏ 


العا كله لان حقوقالطوائف المسيحية وامتیازاتِ 


رجالالدين مضمونة من عرود بعيدة بماهدات دولية عديدة ومن امم تحافظ 


علي نواقیع Ee‏ فلا تضيع_اصواتنا في اندیتہا وان لم نطالبها في الوقت 
الحاضر بشيء احتراماً لاستقلالنا ولك نحن ee‏ اخو Lil‏ ابناء الطوائف 
7- 00900 
وعرفوا كيف Ope y‏ عليك آحترام كت اہم الكرم و 
> و لکنا تصارحك اتا المحكومة أن مسؤوليتك عظيمة امام لات ٠‏ 
والتاریخ وامام احفاد هذا الیل وامامالله تعالى لان الاعتداء على حقوق 
الطوائف المسيجية هو اعتداہ على مسبح الرب وعلى کنیستہ وما استقر 
عرش ولا توفقت امة خانت ربا واغتصيت حقہ عليها وعلی حكامما | 


غفر الله لك وان كنت تدرین ما تقعلين ! 


vr 


çê 


بوجہ بعضهم التہم الى احا المسيحبة فيتبمون رجاھا بالجهل وبتہمو ما 
با لاقوانين ما ويتبمونها بان استثناف احكامها هو الى خارج البلاد اي 
الى رومہ ودمشق ومصر وغيرها » ویتہمونہا بتقاضي الرسوم الفاحثة 
وانہا بدون مراقبة ويقولون انها لا تستطیع ان تطالب بامساواۃ فيالمقوق 
والواجبات lez‏ وبين السا م الشرعية ا ان هذه الحا هي من ملاك 


ot‏ تريد اٹ نتقدم ونجاري بدستورا وقوانينا 
OL SH‏ الغربية الدتقراطية الراقية ونتخلص من نير رجال الدبن 
ومن العصور التوسطة وجلا دعونا ترىوجوهاغير ÇA ye‏ » غير وجوم 
العصور المتوسطةء دعونا نتقدم فلا تقفوافي وجہا ‏ دعونا من الرجعية؛! 

اننا نيب على asè‏ هذه النهم والافتراءاث واحدة واحدة فنقول : 

١ 
رجال الدين‎ Jê عن‎ 

ان dle‏ الدین المسبحی كنوا في كل عصر ومكان ولا يزالون رجال 
عم نورا ینیر ظاات Yb!‏ في JUI‏ فکانوا کا قال عنہم السيد coll‏ 
gh‏ نور العالم» . وكانوا نور للعرب في دواون اللافة الاسلامية في 
دمشق وبغداد وکانوا من اقرب القربین الى الخلفاء بعلومهم الواسعة 

وهذا لبنان يشبد برقيه العامي في هذا الشرق على ان الفضل في ذلك 
كل ارجال الدين المسبحي فيه | 

فالكاهن بدرس العلوم الادبية والدينية العاليةالفلسفة واللاهوت 


vr 

GLI,‏ القانوفي علاوة على دروسه اليدائية والقانوتية قاقل مدة يتخصص 
xula‏ اللاهوت والقو انينهي اربع سنو ات . لان الكنبسة تعد ليكون 
Lai‏ روحياًفي عکمۃالضیرومعل/اًلشریعة بين الشعوب وشارحاً لتعالیم 
السيد المسيح وتعالیمکدیست .وهو يصرف حياته في alal‏ الديني والدرس. 
فرجل كبذا لايقال عنه انه جاهل»وقاض کہذا لايستطيع قاض مدني او 
عام مدني ا Jik)‏ فهو في المسائل التي مجکم فيها عالم مختبر ولا 
يستطيع ان يتهمه بالتقصير عن جبل الا ءن درس دروسه وعاومه ودرس 
dl!‏ واحكامه في e.e‏ وكان اكثرمنه Ue‏ واختباراً.ومن منقضاننا 
المدنيين او ا حامین درس الدروس الفلسفية واللاهوتية والقائوئية rr‏ 
درسما الكاهن ویعامہا الكاهن»ر اطلع على ا2ال الكاهن في ا حکمة »> 
ودفق فیہا وكان JE‏ الغرص ليستطبع ان بحکم عليه بالجول .فا لكاهن 
اللہنانی الذي يجبل اللغة الصيتية لايتكون جاهلا يما انه لا يطلب منه للقيام 
بواجبات وظيفته الکہنوتیة کقاض او كواءظ او كحام ان یکون 
عالاً بغیر العلوم الديثية . فالكاهن بصرف وقته بين الصےلاۃ والدرس 
وسیطاً بین الله والشعب لا يعرف الملاهي ولا تلبيه زرجنه ولا بنوه » 
يسور JUN‏ مر اجعاً دروسه ودعاويه مناجياً ربه لیئیر بصيرته WE‏ لمع 
صموثيل : JK‏ يارب فان عبدك يسمع» » اللخ هبني ان اکون dir‏ 
JJ ye‏ قاضياً عادلاً مستقيماً نیا . جيع الاس اولاده pest‏ ویعلہم 
ويغمرم bb‏ ء ولیس لقاش او حام او لاي كان من رجال DA‏ في 
العام ان ينافه في درسه واجتباده وفضاللہ » فاحترموه 00 
تريدونان تقتدوا dts‏ ولا سوءبوء زوراً فن له فقد اس حدقہ عبن 

اليد المح كا قال اليد الح تفسه . 


۷ 
۲ 
يتهمون عا کنا بانا تقضي بدون قواتين 
أن هذه التبمة باطھ لان قوانین الحكنيسة منها RAL‏ ومثها بشرية 
کنسیة فالقوانين الالمية فوق کل بحث وشبة والقرائين الكنسية هي اعظم 
القوائن واقدسہا واقدمہا وعلی منوالھا نج المشترعوت المدنيون حى 
الذین کانوا اعداء الكثية » ولكل طائفة من الطوائف الشرقیة 
الكاثوليكية مع قلة عددھا وفقر أبنائما قوائینہاالاظمة بدستور » وهي 
تستعين بقوانين الكنية الغربية وبعلمام۔ا في اللاھوت GH‏ القانوٹی 
حيث تسکت قوائیلہا الخامة ؛ بواجب وحدة OLY!‏ والتعلم والتبذيب 
الديني»رها مرجع gel‏ عالمي منہل للحت والعدل والدقة والئظام والقداسة 
نال اعجاب العام المنمدن كل من جع الاديان والطوائف هو ابر 
الاعظم bb‏ رومه 
هذه الطوائف ملك الان ما خلا القانون الطائفي الخاص بتكل واحدة 
منہا قانونا موحدا منظما al yt‏ وجيزة واضحة لازواج ولادول ATA‏ 
وللرهبائيات والاوقاف الخ .تتحلى في هذه القوائين WL‏ والدفة 
والانطباق على العادات الخاصة والنقالید الحلية وروح الترفرف عليها 
لانا مستوحاة من كتبه الافیة من العبدين القديم والجديد هذا في ما خلا 
ما هو الہي منہا ولا تعتقد أن احدا من عاءاءالعالم يتجاسر فيقول اناحدا 
gle‏ كتب اللہ تعالى في الشرع وقداسته ۔ 


واكليروس الكثيسة الذي تول القضاء بين المؤمنين في الشؤون Ko‏ 
وَاللدنیة من عبد قسطتطين الکییر الى الیوم اي منذ ستة عشر Û ê‏ 
واورث tall‏ والاجيال العلم Bly‏ والعدل وحافظ على شعب اللهوملاً 


Yo 


الدنيا من نور الله ومن فضاء اما عاد يصلح اليوم لشيء في عهد اولادنا 
الذين نحن alle, galo‏ 9 ! 

اصار السمعاني جاهلا والبطريرك الدويغبيا والبطريرك مكسبوس 
مظلوم ظاما Sle Jl,‏ جاهلا والبطريرك بوحنا UH‏ والمطران يوضا 
حبیب والوري بطرس المكرزل والحوري بولس نيم بعض قضاة 
لبئان في القرن الماضي وامثالهم من رجال الدين والعلم والقضاء والفضيلة 
والقديس مارون والاب شربل مخلوف من الوجوه المكروهة عند تلامذة 
مار مارون وابناء مار بوحنا مارون في ASI‏ الماروفي وعند ابناء 
بقية الطوائف الكاثوليتكية 7 ! 


۳ 
الاستٹناف الى خارج ok)‏ 

يتم مون محا كم الطو ائف الکائو ليتكية بان احکامپاتستأنف جیع ای روم 
eI‏ ای şeqe‏ 


الوارلةءعا کم ly‏ وامتشافية في aed Sad. OL‏ «طران الابرشة 
Ee‏ البدائية واحكامها inet ils‏ البطري كية المارونية 


حك روت 4 

اا الاحكام التي يجب قانوتا ان تستائف الى الكرسي اارسوليفمي 
احکام خاصة بدعاوی بطلان الزواج بب التشريع ا حاص ہذہ الدعاوى 
فالحکم يبطلان الزواج لا ينيرم الا اذا تصدق في الاستثناف .فی قضى 
الحکم الاسقفي البدائي بالبطلان وقضی „KH‏ البطرير كي الاستثنافي 


ê 
بصحة الزراج ازم ان تستأنف القضية الى الكرسي الرسولي يرجح بين‎ 


Ye 


الحکمین فا حکم الذي يثبته الكرسي الرسولی Tb por‏ وفي سا 
خلا هذا الظرف لا شر اف الثاني الى رومه الافيظروف خاصة 


desler poe E‏ ا 


رط ان لا يكون البطريرك 
او رئيس الاساقفة جالاً في عة الاستثناف الاولى بذاته . وھذا 
القانوث قد سنہ الكرسي الرسولي مذ سنتين ونيف ووضع موشع 
٠۹١١ ك٦ Ji‏ تسيلا لامور المؤمنيئ في القضاء . ومراعاة 
ن فیا 
وها هو عند اموارنة هو عند جبع الطوائف الكاثوليكية فضلاعن 
ان البرالاعظم مم در التشريع ومرجعالادارةرالقف اء الاخير لطر iN‏ 
الكاثوليكية لیس غریباً هن ابناء الطوائف LIVEN‏ في لبنان ولا 
في العالم كله لانه المرجع الديني الاعلى بع شعوب الارض الكاثوليك 
وهو فوق السباسات الوطنية والدولیة والاغراض واطزبيات هو اب 
û ~21‏ رسالته هي رسالة g~‏ وعدل ورحة فالرجوع اليه والى محا كمه في 
الشؤون الخطيرة هو غمانة المدل على الارض وليس في ذلك ما يمس 
باستقلالدولةما کا انه ليسما هس باستقلالوول العالم المدنية في التجاعا 
في المعضلات الكبيرة الى محکمة لا هاي والى جامعة الامم کا قلنا سابقا 
وعلى كل حال ان اانشی, شريع المدفي في ol)‏ قد احتاط شل هذه 
ا حاذبر عدد. إن رئيس «lI‏ الديتية الاعلى مقيما بعيداً عن OLS‏ 
باحتياطين la‏ غایة في cA KH‏ الاول بالمادة التاسعة من القرار عدد ٠‏ 
ل ر.. الصادر في ۱۴ اذار ۱۹۴٣‏ وهذا نصها : 


w 

« ان الطوائف وال او الرهبنيات التابعة ذه الطوائف 

یثلہا في علاقاتها مع السلطات العمومية وثیسہا الديني الاعلى واذاكانهذا 

الرئيس يقم حارج اراخي دول الشرق الشمولة بالاتتداب_الفرنسي 
فيجب عليه بصورة اجبارية ان ینیب عنه في ساطته مثلا علیا . » 


والثاني : بالمادة ۳٣‏ من قانوت ؟ نيان ۱۹۰۱ التي تنص هكذا : 

دان الاحكام والقرارات الصالة لاتنقيذ والصادرۃغارج لہنان‌یالامور 
الي تدغل ge i‏ اختصاص الر eb‏ اذ بعد ان تعطى 
ها الصيفة من WT‏ المدنية الصاءطة اذاکانت الاحکام والقرارات 
الائفة eae Sal‏ ح اکم Gas‏ اما اذا كانت صادرة من مراجع 
تعطی لها من قبل المراجع المذهبية ا حتعة في 
لبناث وفقا القائون الداخلی . » 
ن لا المام م بالقانون الكندي FIN‏ 
«أيستطيع الديوان الادنى ان يعطي الصیفة التنفيذية لحکم صادر من 
عا كم الكرسي الرسولي او من البر الاعظم وهو Je!‏ محكية كاسية 
كاثوليكية على الارض 7 mt a‏ طلاب EN‏ الاولى في الحق القانوفي: 


ان القانون ۱۹۲۰ من دستور ا لق d jU‏ الغربي العام والقانون 
۸) من اصول OEE‏ الشرقبة بيع الطوائف الكاثوليكية متفقان 
في النص على انمطرات ابرشية المتداعيين هو الذ: احكام الكنيسة 
سواہ كانت صادرة من کته او من اي محکمة كاثوليكية del‏ من 
KE‏ درجة او من قداسة VI‏ تفه 

ان القوانين الدینیة والمدنية احتاطت لكل شي يضمن الرعیة GE‏ 
والعدل فلا lı ar‏ اذا كان الناس (alyê‏ او OF‏ بعض المكلفين بتافیذ 


YA 
القوانين مقضرين في معرفتہا او في معرفة كيفية تنفیڈھا‎ 
عظيمة والقوائين اللانية‎ TS فاحکامنا منظءة ومقدسة واصولنا‎ 
Gb المدروسة والموضوعة لمصلحة الامة لا المرتجة الموضوعة بنت ساعتم!‎ 
مشکل او اضراب» هي غمانة المدل والطمأنینة في كل البلاد‎ 
$ 
الرء سوم الفاحشة‎ 


اضي الرسوم الفاحشة. ان هذا الا افتراء 


Ê‏ أتجاهي ام الفقير وملجأوه . وانا 
من يعرف AKI IS LS le‏ تكلم عنما لافي خبير اهنا 
وف الغرب فحاکم رومه لا تكلف المتقاضين رسوماً ولا نفقات دعوی 
متی ثبت ها Ayê‏ وتكتفي A‏ الفقر بشہادة ەن خوري وعیة كل 
من المتداعين » ومن تلك الحا كم حکمة الروتا التي تما سل الفقراء في 
المحاکمات نظير الافنياء وافضل cd‏ لحكل نقاض لدها 
Gu‏ تدفع له بدل اتعابہ من صندوق المحکمة وتطبع اوراق الدعوى 
بکاملہا على حسايها حسب عادتها و كذلك جیع المرافعات ول وکاف طبعها 
وثلاثة الاف ليرة لبنانية . وکثیرون من التقاضین اللبنانيين الذين 


قضت في ASE çerkes‏ الروتا في رومه لم يدفعوا AUS forty Û ê‏ 


USS‏ مع ان اوراقهم قد کلفت ترجتها الى KUDI û‏ اوالابطالیة 
او الافرنسية او الانكليزية وهي lal‏ الرسمية لدی تلك AKA‏ 
وكلقت طبعاً اذ تطيع اعمال الدعوى ستين نسخة طبعاً متقناً وتكيدت 
LCA‏ اجرة عام الدفاع عنہمأء الفين وثلاثة واربعة الاف ليرة لبنا: 


va 


وامافيابلادنا فالقاضي الكنسي لاہتقاضی eu yl > GL‏ الالف لیرۃ 
بةويكتفي بان يعيش تسعة اشہر من السنة يأكل على مائدة الاسقف! 
وتسعون في TW‏ من المتقاضين فقراء لا بدقعون AB Ley‏ بل يذهب 
صاحب الدعوی الى الاسقف ليقي دعواء فبطعمه ويحن اليه يمال فوق 
نفقات الطريق التي dûza oad,‏ جہدہ لانہاء دعواه صاحاً لیوفر عليه 
وعلى خصمه مشقة و مالا وخطیئة او خطايا لان كليها ابنه الروحي ولاجلہ 
يعيش بالشظف والغافة ووت ! 


0 
الراقبة والتفتيش والمساواة 


پتہمون عا کنا انا بدون Lil ye‏ وہدون تفتيش وان رؤساءنا لا 
بستطبعون ان يطلبوا مساواة بح اہم بلمحا کم الشبرعية ا حسوبة من 
محاكم الدولة والخاضعة اراقبة الحکومة وتفتيشها . 

ان الذين یتہموت LT!‏ هذه التہم ما درسوا اصول الدين المسبحي 
ولا هم يعرفون الكنية الکائولیكیة يطبيعتها ورسالتہا وقوانينها فہم 
يعتبرونها مؤسسة مثل fle‏ المؤسساتالبشرية خاضعة او يجب ان edb‏ 
في جمبع امورها السلطة ASA‏ في كل ٤‏ ماهو روحي او دبي او 
زمني واو عرفوھا بحقیقتہا Û‏ سمحوا لنفوسهم بل هذا القول حتى ولا 
بتفكير ينتج مثل هذا القول . 

فالكئيسة 2-3 2l‏ أسسها السيد المديح GEM‏ والانساناطق 
وکیا ان سلطان اليد البح من الله فان سلطة الكنيسة الستمدۃ منه 
هي من ا وله وحده تؤدي حساباعن اعاھا . 

فالكبنوت من الله والاسقفية من شریعة الله ورثاسة الكنيدة من 


Ae 


شريعة الله فرأس الكنيسة غير المنظور هو السید ال ورأسال: 
النظور هو بطرس وحَلفاوْه الذين آخرعم اليوم هو ULM‏ پیوس الثاني 
عشر المالك سعيدا . 

وهذه السلس الکائنة بوضع الله من عد السيد المسيح مرتبطة 
êka‏ بارتباط AT‏ کنسي من عبد الرسل فالكهنة مقيدون بالضوع 
لاسقف الابرشية GEM,‏ مقيد بالحضوع اريس الاساقفة وهذاللبطريرك 
والبطريرك لابابا GULL,‏ تعالى والشمب ا“بحي ISI‏ «رتبط 


هذه السلسلة بواسطة خوري الرعية . 


وللكنيسة اوقافها واملاكبا ومؤسسانا من رعبانیات وارسالیات 
ومدارس وملاجيء ومیاتم و ات وکلہا ملك الله موكولة الى 
أدارة اتكنيسة Joe‏ الكنيسة المؤسسة الالحية وعلى الكنيسة باوضاعر|الكنسية 
وعلى اوقافہا واملاكها وما يتبع ذلك لا سيطرة لاحد من سلاطين العام 
وسلطاته المدنية ولا تدخل ولا رقابة ولا اثراف على الاطلاق الا 
ارئيسها الاعلى ولنم دونه من الرؤسأ بحسب نظام النسلسل فيا واما 
الارقاف التي قِیّدھا الواقفرن بثروط ولابة او استحقاق او الامانات 
اموضوعة qal‏ رجال' الكنيسة فالكئيسة تقدم عنما حساباً لاصعاہما ٠‏ 
وعلى ذلك ما عادت الكنيسة تقبل في قوانينها الجديدة وقفاً او مؤسة 
دينية مقيدة بشرط وهي ماضية في تشريعها الحديث على فك قيود كل 
عبودية موضوعة سابقا على بعض اوقافها من Ji‏ الولاية على الوقف 


فالكنيسة باسم الله تم ziwa‏ اولادھا التا: 
قضایام لا باسم الشعب لانباليست مؤسسة من از 
لمؤمنين 


بين ها وہاسم الله 2 ê‏ 
sarcomere‏ رات 
النضوين الیہا بتعلیم الله ومسيحه » والآناء لا یقلامون U>‏ 


A 

لاولادم ولا يست.دون سلطانہم على اولادم من اولادم . فالكنية 
تطالب وتراقب وتعاقب المرتبطين معا bby‏ الوحدة » فالبابا يراقب 
الكنيسة كلها وكل جمع من ale‏ المقدسة مسؤول عن الحاضعين له 
وکل بطريرك مؤول عن طائفته وکل اسقف عن ابرشيته وکل کاهن 
ند 

والرؤماء الروحيون من SIUM‏ اصغر كاهن ينشرون اعام 
الکنسیة على الملا احباناً لاحبا بالظہور ولا لیژدوا حسابا لاحد من 
اولادم او من (ELI‏ الد: علا بتعلم اليد المسيح القائل : 
« فليظير نورك امام الناس ليروا el‏ الحسنة وعجدوا ابام الذي في 
السماوات «وجميع دول الارض المدنبة في مختلف العصور عرفت ذلك 
ملاسا ان بطر عل الكنيسة وعل اوقاقہاومتلکاہا aya a, dê‏ 
المرب سجالا بينها a‏ التكئيسة ول ترضخ الكنيسة 
لا بالوعد ولا بالوعيد ولا بالاضطہاد بجميع اشکالہ الوحشية النيكافتها سنك 
دماء مثات من الاساقفة والوف من ES‏ رالرهبان وعشرات الالرف 
عب ااؤمن . ولم ترضخ الكنيسة للدول المسيحبة التي قات lele‏ 
الثأن وانتھی با الامر الى انقصاها عن الكنية بالملابين . 
والدول التي اعترفت للكنبسة بحقوقہا فيالعدور الماضية او احاضرۃ 
سواہ اكانث مسيحية او غير مسیحیة قد احترمت قوانين الكنيسة کل 
الاحترام ولم تطالب الكنية برقابة ولاباشراف بل كانت تترك لها 
الربة التامة في التصرف بسلطانا «lê‏ وعایاھا واوقافها يحب 3 
الكنسية وعاداتها وتقالدها „ 


r 


دفي الراقع عندما كانيع التقاضیناشکومعلیہم بنفقات لزوجانهم 
يرفعوت الشکوی في اامہد العثاني الى الصدارة العظدى في الاستانة ضد 


A 


ا حکمة الاسقفية او البطري ركية كانت الصدارۃ تحوٴل الڈکوی di‏ 
البطريرك لينظر في امر تعديل النفقةاو تثبيتها ومی فەل ذلك نفذت 
حكمه بدون مراجعة وما تدخلت قط اللطة العثائية باحکام السلطات 
الكنسية لا في ما هو روحي منہا ولا في ما هو 
ففصل صلاحیات الرؤساء الروحيين الى روحية وزمنية هو بدعة جد 
ازمنیة ما فکرت ولاكانت Ks‏ قط Ob‏ تراقب اعمال 
السلطاث الروحية المتغلقة پصلاحیاتا لام كانت مقتئعة ان سلطسات 
الكنيسة هي اشد حرصا من جمبع السلطات Gali‏ في ا حافظة على 
قوانيتها وعلى مصالح ا مژمنین الحاضعین Û‏ لان île‏ هم رجال الله دهم 
يعملون اعاهم لله بارشاد الضمير cory‏ لا, بوحي المصلحة الزمنية لاما 
كانث تعلم والمالم كله يعلم الا الذين اعروا عبوهم عن û hê‏ النوروسدوا 
آڈائہم عن سماع Gh‏ وخنقوا اصوات غائرهم gil‏ تأمرم بالرضوخ الى 
ght‏ والعالم كله بعلم انه لا پوجد حتكومة ولامؤسسة في الام مها 
كانت عالمة وصارمة وراقية تسہر على تنفيذ القوانين وعلى القالین على 
مثل الكئية الکاثولیکیة ء 


او ملابس لازمنیات 


Jê‏ خوري Le Jl‏ مراقية شديدة من مطرانہ وعلى المطران مراقبة 
اشذ من بطري كه وعلى البطريرك مراقبة اشد من ا جامےع الرومائية 
المقدسة ومن قداسة البابالا موارية Ça‏ ولا thle‏ وكلما مقرونة 
بالعدل والحکمة دون تشبير ودون تحقیر . وعندنا امثلة بومية على ذلك 
يعرفها القاصي والدافي ٠‏ 

وها نحن نوردمثلا حديثا وعظيا بتعلق بالاحكام LI‏ التي DADÎ‏ 
السلطات المدئية في الغرب ان تنفذها » وهذا المثل يقنع الرأي العام 


ar 
في الدرجة الاولى با قلناه ونقوله في هذا‎ GUN û CH, الابنافي‎ 
+ oll 

كانت الدولة الايطالبة قد اغتصبت الملكة الرومانية الياباوية 
واغتصبت اوقافہا واعلاكبا ومؤساتها في تلك الدولة وفي LA JL‏ 
الابطالية وقيدت ال>كنيسة بقيود من حدید وفصلت الكنيسة عن Ayal‏ 
وم تعترف Û‏ بصلاحبات على رعاياها لا في الزواج ولا في غيره . 
وبقيت نلك JÎ‏ نسعة ~ê j‏ سنة 


في ble ١‏ من ۱۹۲۹م 
الاتفاق بين الكرمي الرسولي ودولة ايطاايا بعاهدة هي مرعية الاجراء 
من ذلك الوقت فأعيدت بها الى الكنيسة الكثوليكية حریتہا واوقاقہسا 
وام لاکہا ومؤسانها واعترف Û‏ بصلاحیاتما الروحية وبصلاحيات زمنية 
لقة من الصلاحیات الروحية او ملازمة لها وتعبدت الدرلة بان تنفد 
للكنيسة احکامہا في PLU‏ التي هي من اختضاصہا بواسطة دوائر الاجراہ 
او الدواثر all‏ الاخری kardi‏ فلم تطلب ايطاليا ان ڪون لا 
مراقبة على تلك الاحكام ولا على XUN‏ التي تصدرها بل وضعت Lalê fay‏ 
بهذا الثأن يتعلق بتنفيذاحكام بطلان الزواج بمختلف JÊ‏ في ERA‏ م 
UL‏ ان هذه الاحكام عندما تكتسب الدرجة القطعية ترفع الى عکمۃ 
التمبيز الزسولية الملیا في الكنيسة ge ad‏ اذا ما رآنا « 
على القوائین الكنسية GU‏ حولتہا الى داثرة ختصة في الدولة لناء 
(راجع كناب المماهدة اللاترانية بين الكرسي الرسولي ودرلة ايطاليا 
المطبوع باللغة الابطالیة في المطبعة الفاتيكانية برومه ع٤١۱۹‏ صفحة (Vo‏ 
ےس کت çl!‏ لا تخضع لرقابة دولة او thle‏ ما زمنية ابة 
هو من اختصاصها وهي اقدر وافضل هن راقب وسبر de‏ 
رعيتهلان! plese‏ الراعي الصالح Sil‏ بمرفرعیتہ ووعيتهتعرفه ویسہر 
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عليها ويبذل تفه لاجلبا وليه مستأجراً او أمور] 

فالدولة "ني تمترف للكنية بصلاحياتها تلق بها كل الثقة اي Gir‏ 
ll‏ واستقامتہا رت العد'لة ہیں رعاياها امام الله 
والضمير لا اہ ام اناس فقط . ومثل هذه الدولة الزمنية تحوٴل كل شكوى 
رفع الیہا ضد احدی الدواثر ١و‏ اماج الكنسية 0 الى الرجع الديني 
esl‏ ا اص لاجراء اللاژم e‏ الظلاءة اذا وجدت . فالاعتراف 
للساطات الكنسية بصلاحیاتا في الامور الني يجب ان تنفذ pb‏ 
بواسطة lye‏ الاجراء AJAL‏ يمن هذا التعبد المتبادل اما صراحة 
بنص تشريعي يدمج في قلب الاعتراف واما GS‏ 
ين يقولون ان الرؤساء za Ji‏ 
لا يستطيعون ان يطالبوا بالمساواة ببنهم وبين WT‏ الشرعية وذلك 
في بعض الصلاحيات التعلقة files‏ فيها يء زم 
بتعبينمعاشات للحا الکنسیة من خزانة الدولة اسوة بقضاة وهأموري 
اٹھا كم الشرعية :ا ان الهاج الشرعبة تعنبر من جسم الدولة والدولة 
تین قضاتما وتراقب علیہا بتفتد 

„GUL مرجز‎ OU tas 


اد في مسا يختض 


ش عام وغاص 


ان المساواة الى يطلبها الرؤساء الروحیو: ن الطوائف اللياانية 
هي مساوا ان تكون نسبية أي بنبة المبادىه الدیئیة فلا S3 ju‏ 


الطائفة بصلاحبات قضائية لانظر بسائل هي من صلب الدين ار اديه الا 
و اخرى بالق نفسه في مساثلاثبتت هذه الطائفة انها من 

ديترارآداب قدأ المساواةيكوبالاعتراف لحكل WL‏ بحقبا في لوت 
الدينية اوفي الامور الملازءة له سواءكانهذا الامرمايقابل د 
الاخرىام يكن فالطائقة الدرزيةتعتير الوصية من صلب الدين فلاتطلب 


Ao 


الطوائف المسيحية ماواتها بها وذلك يطلب الاعتراف ھا (aê‏ درت 
JS bal ye‏ ما يتعلق Legh‏ عند ااا 

يدعي السامون الستبون ات مألة الميراث عندم هي من صلب 
الدين فطالبوا بالاحتفاظ ا lê‏ مہم فلم تتشيث الطوائف المسيحية 
:طالبة ا کومة بالاعتراف Û‏ بهذا GEL‏ اسوة بالمسلمین عملا بالمساواة اذ 
ان الطوائف المسيحية لم تفهم الساواۃ بهذا الشکل الاعوج 

قالت ا حکومة وقال من يخاصمنا sl UU als‏ ان PUN‏ الشرعیة 
هي من جسم الدولة ونحن نقول Fer ol‏ الشرعية هي من جسم الدولة 
بمارسة القضاء فقط اما حن النصاری فاننا من جسم الدولة التشريعي 
E‏ الله وحقها 
بالتشريع في المسائل | 
من الله ولس ND yal)‏ 
کرک sages NN‏ كم فاع لد مله رم 
والدرزية اذن WIS‏ من جم الدولة القضاءي والاداري واانشم بهي 
ولناكل lle‏ من الحقوق فيها وبسبیما كالمعاشات وما شاكل 

فاذا كانت KH‏ اشرع Û‏ سبق لقضاة الشرع ولا 
ائیرم في الدن الاسلامي من عبد مؤسس الاسلام الى pod‏ ان کاواسلکا 
geile dis‏ والادارة والقضاء مستمدا من الله رأسا بل كانوا 
- ف يختارم اللفاء 
واكام المساوث ومن çalê de‏ اققا بين الناس في امور الد والدنيا 

فكل ما عند الطوائف المحمدية ان شرعہم يجب ان رکون منطبقا 
على کتابہم الذي يعتبرونه منزلا اي منطبقا على OTA‏ الکریم وات 
صلاحیاتہم مستمدة من القرآن الكريم ونحن نحترم حريتهم في معتقداتهم 


۸٦ 

ولاس تلك 2H‏ ولا نقيل ان ادا يتعرض لا او مم يسبيها او 

. او لکنایہماو لاحواهم الشخصية‎ „gaza 
اما التفتيش على قضاۃالشرع فكاتبحريهحكامهم بوم كانوا قذاة الدولة‎ 
وحدم في جبع الشؤون الدينية الاسلامية والشؤون الزمئية المتعلقة بسار‎ 
الئاس غير السامین لان الدين فيالدولةالاسلامية لم يكن منفصلا عن الدنيا‎ 
IJI الشرعي عن الزمني في اواخر المد‎ 
| الشرع في الامور‎ Lede وانحصرت‎ 
كوم‎ lê Je الحا الشرعية خاضعة لاحكرءة في تعبينالقضاة وفي النفتیش‎ 
الاسلامي في هذه البلاد كانت‎ x) OW وف تلك الازمنة ثفسها وفي‎ 
الككئيسة المسيحية تتمشع بصلاحیانا الدينية والملابسة ها من الزمنيات‎ 


وعندما انفصل اله 


ة الاملامبة بقيت 


درن رقابة او تفتيش 
ومع هذا فما om çê‏ مسألة تفتيش اٹھاکم معتمدي 
نص القائون نفسه . 


dele 


فقد أصت ۲٢٤ alll‏ من المرسوم الاشتراعي رقم ۲٤٢‏ الصادر 
المحاكم الشرعية السنية والجعفرية في ۽ ت ١448‏ والمعدل في ؛ ك۱ 
سنة ۱۹٢١‏ ما ياقي : 

«ان رئيس ا کم المليا لكل من المذهبين يتكلف بتفتيش ا اکم 
التابعة له . ويعاونه في ميته هذه قاض مدني ينتدب عرسوم» ٠‏ 

فنص هذه  aslUl‏ الفقرة الاولی صربح وهو ينطبق بروحه celde‏ 
ن ابطاليا والكرسي الرسولي الذي اشرنا اليه اذ ان 
نية العليا في التكرسي الرسولي 


AY 
ہواسطة السلطات المدنية » فليس من ا!۔تغرب اذن ان تمترف ا حکومة‎ 
الجكمة العليا في كل طائفةم‎ Fee Se 

انفتیش على حا کم التي هي دون حکمتہم في طائفتہم ٠‏ 
مع العلم ان المتكومة اللبتانية قد کیا کے ور کک 
Bein‏ ن االطائقتين السنية والطٍعفرية تفتيش الحاكم 
انا هي التي سنت نظام ا حا كم الشر: لاان ا ارت فقط اعترافا 
جردا عن التدخل في سنه اما في الكنيسة الكاثوليكية وق اثر 
الكناأس المسيحية فالنشريع كل في مسائل الاحوال الشخصية هر 
لاحكنيسة ومن وضعپا وحدها . 

فالمساواة اذن بين الطوائف البنانیة لا تقوم بالنفتيش يجري 
بشكل ححكومي صرف بل يقوم کا سبق فقلنا بالاعتراف لکل 
باحوالما الشخصية بموجب دينها وآداب دينها فلا يتزع هذا الاعتراف 
من طائفة حقا تبره من الدين او من ملازمات الدین او حقا مكنا 
على مر الاچیال ويترك لطائفة اخرى کل ما تدعيه انه من دینہا ولو )م 
یکن منه بحصر العتی او يترك لطائفة حق مدني ہتسب یہنا یلاع مثل 
هذا الحق من طائقة اخرى 
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هذا هو اساس المساواة. 
والرقابة على ا حا كم التكنسية موفو 
او دستوري وفقاً لنص المماهدة اللاترائية 


ة hada Rts‏ بلص n‏ 3 
ن البابا ودواة ايطالبافتكون 


بيز الارئوة كسية الطوائف آلار ا کم 
هي حكمة الشرع السنية العليا A3,‏ الشرع العليا المعفریة تجاه الحا 
الشرعیة Gul‏ في كل من الطالفتين ‏ 

واما وتي معاشات لقضاة الطواثف المسيحية والدرزية فلا یہی علی 


۸۸ 
حت ا حکومة بالتدخل في few‏ ام الشرعية ولا يكن ان يبنى على 
os‏ الشرع „A‏ الحكومة | فبذا امر لا ب 


تكليف aI‏ دفع معاشات لقضاة الما الشرعية OLS‏ كبيرة Uy‏ 
ما يستدعي ذلك فو حدمة الي یقوم ا قضاة الشرع Gazê‏ کیں من 
الامة اي للامة الاسلامية في امور التضاءوبا ان هؤلاء م من جسم الدولة 


لا وجود لغيرهم فيه دمة المسامين في امورم الشرعية, 
فہذہ الخدمة يقوم بها قضاة اٹحام الكنسية بالهام والكيال ولا يحول 
دون تحقیقہا ان القضاة الكنسيين بعبنھم رؤساژم الروحیون با ان حق 


التعبین ذاك يعود الى صلب الدين اذ لا يصح في الدين المسيحي ان يقذي 
في الاحوال الشخبة المتملقة بالدين الا الکپنا 
پنتدہم للقضاء الا رؤساؤم Shall‏ 

فحق الامة ال0مبثانبة محا تختص باحوالها الشخصية مقدس وعلى 
تقومبالنفقات اللازمة لهذه الحا سواء اكانت مدنية ام 


û‏ او الاساقفة ولا ga,‏ ان 


Bye‏ الدولة 


ths‏ ولا يجوزان يصرف من زانة معاش! 
اللبثانيين جمیعہم Ot‏ الحزينة يا يدفعون من الضرائب وم تجاه 


القانون سواء 


ees‏ في التشریع والقضاء وام بربدون ان ماروا دول الغرب 
في تشتريع مدقي يضمن حقوی الانسآن في شرعة الانسان 
ers‏ تاس تر kk‏ سے lewaz knê.‏ 

وقلنا ونقول ان الفحكرة التي | اکثر دول اورويا الحديثئة 
بالانفصال عن الدين وبوضع goles‏ ملحدة هي الرجعية بعینہا لان اوروبا 


۸۹ 


المامدثة المسيحية وجعت ê,‏ الى التشریع الوثني السابق للنصرانية لا 
بل زادت تبجا على الدين Dll j‏ له وارجالہ اکثر من الدول الو 
القدية لان الدولة الرومانية كانت تحترم جميع Obst‏ الامم التي اخضعتها 
اسلطانما الزمني عندما تعقرف ا وكانت تعترف لکل امة بدينها ولمتشذ 
عن ذلك الاتجاء الدين المسيحي في أواثل ظہورہ . 

فدساتير بعض الدول الغربية الماحدة الكفرية هي عين الرجمبة وقد 
سببتلاوروبا اراب والفوضی والحروب ها لم يسمع ate‏ وسبيت فداد 
الآداب والاخلاق الى حد فظبع يدد بان يحرف Gall‏ المصریة والامم 
الغربية عن بكرة ابیہاء - 

فايطاليا التي اغتصبت LU‏ الرومانية سنة ۱۸۷۰ وحساررت 
الکنیسة الكائ و AS‏ بتشريعرا وادابها وقضائها عادت بعد تسع وخسین 
سنة سجن الباباوات انفسهم خلاضا في القاتيكان احتجاجاء فاعترفت 
االکدیسة بجميع حقوقہا الديئبة وبصلاحياتها وامتبازاتہا وارجعت اليا 
اوقافها ومتلكاتها لانہا رأت ان حالتہسا في بمدها عن الكنيسة 
oh bh‏ ورأت ان العنصر الوحبد الذي يساعد التكومة على حفظ كيان 
الدولةوالشعب ويساعد ا لحکومة على نشر الامن وروح النظام والآذاب 
في الامة وترقيتها هو الكنيسة 

وعندسا حاول الشيوعيون ان يدكوا كيان اسبانيا في الحقبة الني 
عبرت بين سنة ۱۹۳۵ وسنة ۱۹۳۹ بانقصال الدولة عن الکن 
مدني شيوعي كافر وقفت الامة الاسبانية پاکٹریتہا الساحقة في وجوههم 
فكافه! انقاذ اسبانیا خسائر لا تحصى في الارواح والاموال والآثر . 
فتحن وکل عاقل يعتبر ان ابتعاد ا حکومات والدولة عن الله كبر 
کارثة يمكن أن تصيب ûl‏ او ملكة او دولة فدولتنا اللبنانية المغيرة 


a 


العدد ہکانا الضيقة 4-1-0 باراضيها الفقيرة بواردھا GREW‏ 
كل كو كب في جميع بقاع المعمورة » lJ yê‏ وهي قب اطامع الدولة 
عر كز ابنان الجر Wed‏ قوة û‏ تحمي استقلاها الا قوة الله فاذا انقصات 
عق الدين وابتعدت عن الله وسلبت کنیسته حقوقہا Çi al kelo,‏ 
جحدت فضل تعا ی وفضل الكنية على هذه DU‏ فلا تقوى على حمابة 
نفسها يوما واحدا لانه اذا كان الله معنا فمن عابتا » فاننا نغلب العالم كل 
باه « وبدون الله نحن مغلوبون على امرتا في كل ثيء.ان الذي بيدءاطياة 
والموت هو يحفظنا ريمون استقلاك۔۔ا يخبط من عنکبوت اذا «Û‏ 
وکنا امناءل واشر Yew‏ بالقنبلة الذرية. فاذا كنامعهيفينا من جيع قوات 
erke, JJi‏ دوله.ونكون ممه ویکوت معنا اذاكانت حكومتنا ممه 
ہنشریمہا وادارتما )25( فاذا ما حافظ:ا وحافظت ا حکومة على الدبن 
والاداب الدبنية يحفظنا الله کا حفظ داود اك واصحابه lete‏ كارك 
هذا lala‏ من وجه شاوول ختہثا في sul‏ فسخر لہ في JUN‏ عنحككبونا 
نسجت خبوطا على باب المغارة فاقتنع شاوول بتلك اليوط ان المفارة 
مہجورۃ لم بدغلہا داود الذي كان مساء الامس bale‏ من وچرہ في جانيها 
والالكانت قزفت الوط عند دخولہ الیہا ! 


اننا ثلقي بين يدي الینائین على اختلاف اديام وطوائفهم واحزابهم 
وميوهم هذه اللمحة الوجيزة عن مسألة الاحوال الشخصية حاليا وعن 
موقفرجالالدين في کل طائفة وموقف ا حکومة منہا ليراجعوا ما قلناه 
بالروية ويقابلوا بين قوانين الاحوال الشخصية في كل طاٴ 


GILLS‏ وبين 


المشاريع التي تحولت الى الجلس ght‏ ويجتكدوا في الامر Ke‏ العقل 
والمنطق والضمير . 


ay 


فيض من داع الى العجة في هذه القضية الحيوية . اثنا تعتير كل ناب 
مسٹولاعءن هذه القضية فلا يستطيع نالب مني او شيعي او درزي ان 
يقول أن هذه قضية مسيحبة اذارآی ان اشروع لاعس بشيء الحقوق 
Gall‏ لطاثفتہ بالمرسوم jo‏ ١او‏ بقانون Ee‏ 144 لان كل نائپمن 
نواب الشعب فا ہو û‏ اللبنانية ملقزم. تالدفاع عن قضابا جيع EI lll‏ 
ومصاطهم الدينية والادبیة کا ہو ءازم بالدفاع عن لہنان بکاەلہ ea‏ 


استقلال Axel, OL)‏ ء و 


والاسلامية والدوز یا هي لغاية اليوم ê‏ الدين ارفع من ات Ubi‏ 
على شمائر النواب الكرام ولكنهم ابعد من اٹ بتنازاواعن حقوقوم 
المقررة لماع الشرعية السنية والمعفريةبالمرسوم الاشتراعي دغ VAL te‏ 
وبقانوث الطائفة الدرزية الصادر في yg‏ شباط سنة ۱۹۱۸ء والمترف 
ا للطوائف المسيجية والطائفة الاسراثيلية بقانون ۲ نيسان سنة ۱۹۰۱ 

في كام مع SEAT çik!‏ ناخلا قبخة من التبرسين ازع 
الى الكفر بالدين وبتقاليد الاباء تحت ستار التقدمية» صف واحد ودوت 
واحد يطالب نواب الامة WLM‏ با حافظة على الاءانة الموضشوعة في 


اعناقہم وهي المحافظة على التقاليدالدبنية والادبية وعلى حقوق Cail‏ 
کاملة غير منقوصة des‏ روح الا اللي بتوطيد المساواة بين 
طوائف ob)‏ 

بیروت في ؟ نيان سنة Wor‏ 


: امین السر العام اؤعر الطوائف المسيسية والطائفة الاسرائيلية العام 
افورى ape‏ عوار 


جدول بمناوين الواضيع 

الموشو : ماك GL‏ مالة الاحوال الشخصية صفحة en y‏ + 

ED‏ : کفة الحكومة سى ج - + ء صلاحیات الطوائفقي الاحوالالشخصية: 
صلاحیات ا ح اکم ااشرعیة مى + - ۷ء صلاحيات الطائقة الدرزية = 
صفحة y‏ ۸ » علاحات الطواف الميسية “UL Melly‏ 
الاعتراف با س ۸ - +١‏ ء مشروع ا ہة الاتراكية ص yen ye‏ 
مشرع تقابة الحامين س a ve - xe‏ اقتراح النواب الثلائةص ۲١-۲۴‏ 
مشروع الحكومة س ۲٦‏ - ۲۷ ؛ نظرة اجمالية في الغاریع الارینة 
ص ۲۷ - ۲۸ ء درس متروع الجبة الاشتراکیةص PUN - YA‏ 
متروع قابة cull‏ ++ — + » درس مشروع اللواب UY‏ 
س ne‏ ۲۹ ؛ درس مشروع الحكومة س وم ۔ av‏ مقابلة بين 
صلاحیات الطوائف اختلفة س ۴ه - 1 ء مشروع الحكومة المدل 
في لن الادارة والمدلية ودرسه ص +ه - ۷۱ء التهم الموجهسة 
ال انحاكم الكسية من ٢ب‏ - )١(‏ عن جيل رجال الاين = 
اس ve - ۷٢‏ (۲)عن قوانينالها كبالكتسية فى (0٠ - ۷٢‏ )ھن 
الاستاف الى خارج لينان س ۷۰ - ۷۸ء (E)‏ عن الرسوم Aze U‏ 
س ۷۸ - ۷۹ ء (e)‏ عن المراقية والتفتيش والماواة س ۷۹ - ۸۸ 
)٦(‏ التقدهية والزجیة س ۸ھ - ۹۰ ء اللاصة س ۹۱-۹۰ 


ا حتصة بالاحوال الشخصية وبالامتيازات النعیة ية في nz‏ 
والاستعمال الاداري laws‏ 
وختارات من دروسه ومن الدروس التي وضعت في هذه المواد الهامة 


يطلب الكتاب من مؤلفه الكوري منصور عواد في مکتبہ الكاثن 
بشارع الام جیلاس jo‏ وم بيروت (GU)‏ » والمراسلات باءم المؤاف 
في حئذوق البريد ps‏ ۷۲۷ بيروت (GEJ)‏ 
حقوق_الطبع والترجة عفوظة Sit‏ 
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~a NINE nen 
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